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تنافسية الأداء
   في عالـــم يشـــهد تحـــولات متســـارعة وتحديـــات متناميـــة، تـــدرك دائـــرة الشـــؤون القانونيـــة لحكومـــة دبي أهمية 
الاســـتعداد للمســـتقبل، وإعـــداد ســـيناريوهات مرنـــة قادرة علـــى التكيف مـــع المتغيرات، ترتكز علـــى منهجيات 
مســـتدامة، واســـتراتيجيات مبتكـــرة، وخطـــط اســـتباقية، كـــي تمتلك القـــدرة المؤسســـية التي تعزز تنافســـيتها، 
وتضمن الكفاءة والتميز في قطاع العمل القانوني الحكومي والمهني الذي تتولى الدائرة مسؤوليته في إمارة دبي.

   ومـــع تداخـــل وارتبـــاط العمـــل القانـــوني بمختلـــف القطاعـــات الحيوية، ومنهـــا القطاع الاســـتثماري، تحرص 
الدائـــرة علـــى ربـــط كافة خططهـــا الاســـتراتيجية والتطويرية بمســـتهدفات التنميـــة الاقتصاديـــة في إمارة دبي، 
والتـــي تتوفـــر لهـــا بيئة قانونية تحمي حقوق الأفراد والمؤسســـات، وتضمن ســـيادة القانون، وهو ما يقتضي 
كب الاحتياجـــات المتغيرة، وتتجاوز التوقعات التي  معـــه توفيـــر خدمـــات قانونية عالية الكفاءة والجودة، لتوا
ا لريادة الأعمال، ومناخًا جاذباً  ترســـمها آفاق المســـتقبل، بما يتوافق مع إمارة دبي التي تعد مركزًا اســـتثنائي¹

للتدفقات الاستثمارية العالمية.

   إن هـــذا التقريـــر الســـنوي الـــذي يرصـــد إنجـــازات ومؤشـــرات قطاعـــات العمـــل في الدائرة خلال عـــام 2024، 
يعكس حرصها على المضي قدمًا، وفق مهامها واختصاصاتها، في المســـيرة الممتدة من التطوير المســـتمر، 
الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب  توجيهـــات  رؤاهـــا  ترســـم  التـــي  دبي  حكومـــة  باســـتراتيجيات  ذلـــك  في  ملتزمـــةً 
محمـــد بـــن راشـــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الـــوزراء حاكم دبي (حفظه الله ورعاه)، ويتابع 
تنفيذ خططها واستراتيجياتها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وســـمو الشـــيخ مكتوم بن محمد بن راشـــد 

آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي.

   إن دائـــرة الشـــؤون القانونيـــة لحكومـــة دبي، وهـــي تضـــع بين يدي متعامليها وشـــركائها هـــذا التقرير، لتجدد 
التزامها بكل ما يسهم في تحقيق رؤيتها الرامية إلى تقديم خدمة مبتكرة تعزز تنافسية قطاع العمل القانوني 
الحكومـــي والمهنـــي في إمـــارة دبي، وتحقق مســـتهدفات التطوير في الأداء المؤسســـي، معتمدةً في ذلك على 
توفيـــر مقومـــات هـــذا التطوير وأدواته، وفق أعلى المعايير التي تخدم النهج الراســـخ لحكومة دبي في صناعة 

الريادة والتميز في العمل الحكومي.

د. لـــؤي محمـــد خلفـــان بالهـــول
 المدير العام

كلمة الدائرة



1213

   ووفقًا لقانون إنشائها رقم (32) لسنة 2008 
اختصاصاتهـــا  جميـــع  الدائـــرة  باشـــرت 
ومهامهـــــــــــــــا، وفي مقدمتهــــــــــــــــا المتعلقــــــــــة 
بالتشريعـــات المحليـــة في الإمـــارة، وإصدار 
اللوائـــح والمذكرات التفســـيرية، والفتاوى 
القانـــوني بشـــأن  الـــرأي  القانونيـــة، وإبـــداء 
استفسارات الجهات الحكومية، بالإضافة إلى 
تمثيل الحكومة والجهات الحكومية في جميع 
المســـائل المتعلقة بالتشريعات الاتحادية، 
والاتفاقيات الخارجية، حيث أسهمت الدائرة 
بشكل فعّال في مراجعة التشريعات الاتحادية 
مـــن خلال مشـــاركتها في عضويـــة اللجـــان 

الاتحادية.

   ومع إنشاء اللجنة العليا للتشريعات في إمارة 
دبي، في يونيو 2014، برئاســـة ســـمو الشـــيخ 
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم؛ أصبحت 
اللجنـــة هي الجهة المختصة بكافة المســـائل 

المتعلقة بالتشريعات في الإمارة.
  وتتـــولى الدائـــرة متابعـــة كل مـــا يتعلـــق 
بالمنازعـــات التي تكـــون الحكومة أو الجهات 
الحكومية في الإمارة طرفًا فيها، من خلال تلقي 
الشـــكاوى والدعـــاوى المقدمة ضد الجهات 
الحكومية، والسعي إلى تسويتها ودي¿ا، وتمثيل 
الحكومـــة والجهـــات الحكوميـــة في الدعاوى 
والمنازعات أمام الجهات القضائية المختصة، 

كز التوفيق والتحكيم. ولجان ومرا

   كمـــا أنُيـــط بالدائرة بموجب قانون إنشـــائها 
تنظيم مزاولة مهنتي المحاماة والاستشارات 
القانونية ومراقبة أعمال مكاتبها في إمارة دبي، 
ويشـــمل ذلك ترخيـــص مكاتـــب المحاماة 
والاستشـــارات القانونيـــة للعمل في الإمارة، 
وقيد المحامين والمستشـــارين القانونيين 
الذيـــن يقدمون الخدمات القانونية في جدول 
المحامين والمستشـــارين القانونيين المعد 
لدى الدائرة، والإشراف على تأهيلهم وتدريبهم 
من خلال تنظيم الدورات والبرامج التدريبية 
وورش العمل في كافة التخصصات القانونية. 
   ومـــن الاختصاصـــات التي خوّلهـــا القانون 
للدائرة منذ نشأتها، تقديم الدعم والخدمات 

القانونية للحكومة والجهات الحكومية في الإمارة 
كبة التطورات  لتلبية احتياجاتها، وتمكينها من موا
الاقتصادية والاجتماعيـــة والتنموية، حيث تولت 
الدائـــرة مراجعة العقـــود والاتفاقيات التي تكون 
الحكومة أو الجهات الحكومية طرفًا فيها، وتقديم 
المســـاعدة والدعم القانـــوني في مرحلة التفاوض 
بشـــأن الأحكام والشـــروط الواردة في تلك العقود 
والاتفاقـــات، وذلك لضمـــان توافقها مع أحكام 
التشريعات الســـارية في الدولة، وبشـــكلٍ يكفل 

حماية المصالح الحكومية. 

   منـــذ أوائـــل الســـبعينيات، ومـــع بدايـــات النهضة في إمـــارة دبي، أصدر 
المغفور له الشـــيخ راشـــد بن ســـعيد آل مكتوم (طيبَ الله ثراه) قرارًا 
بإنشـــاء مكتـــب المستشـــار القانـــوني لحكومـــة دبي، لمتابعـــة مختلـــف 
الأعمـــال القانونيـــة الخاصـــة بالحكومـــة، ليشـــكل مرحلـــة جديـــدة مـــن 
مراحـــل تطـــور العمـــل القانـــوني الحكومي في الإمارة، لا ســـيما مع تنوع 

المهام التي أسندت للمكتب منذ إنشائه.
   فقـــد تنوعـــت طبيعـــة الأعمـــال التـــي كان يتولاهـــا المكتـــب في تلـــك 
المرحلة، لتشـــمل إعـــداد ومراجعـــة التشريعات والعقـــود والاتفاقيات 
التي تكون حكومة دبي أو إحدى جهاتها الحكومية طرفًا فيها، بالإضافة 
إلى قيـــد مزاولي مهنتـــي المحاماة والاستشـــارات القانونيـــة، وترخيص 
مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المحلية والأجنبية للعمل في 

الإمارة.
   ومـــع التطلعـــات التنمويـــة الشـــاملة التـــي اســـتلزمت تطويـــرًا في العمـــل 
القانـــوني لتلبيـــة متطلباتها، وجÜهَ، خلال عام 2008، صاحب الســـمو الشـــيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي (حفظـــه الله ورعـــاه)، بإنشـــاء دائـــرة الشـــؤون القانونيـــة لحكومـــة دبي؛ 
لتكـــون إحـــدى الدوائـــر الحكوميـــة الملحقـــة بديـــوان ســـمو الحاكـــم، بهـــدف 
تقديـــم مختلـــف أنواع الخدمات القانونية للحكومـــة والجهات الحكومية في 
إمارة دبي، ومســـؤوليتها عن جميع المســـائل المتعلقة بالشـــؤون القانونية 
كبة التطور الذي تشهده الإمارة في شتى المجالات الاقتصادية  اللازمة لموا
والاجتماعيـــة والتنمويـــة في إطـــارٍ من التنظيم التشريعـــي المتكامل، وعيّن 

ا للدائرة.  سعادة الدكتور لؤي محمد خلفان بالهول مديرًا عام¿

نشأة الدائرة وتطورها
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   ووفقًا لقانون إنشائها رقم (32) لسنة 2008 
اختصاصاتهـــا  جميـــع  الدائـــرة  باشـــرت 
ومهامهـــــــــــــــا، وفي مقدمتهــــــــــــــــا المتعلقــــــــــة 
بالتشريعـــات المحليـــة في الإمـــارة، وإصدار 
اللوائـــح والمذكرات التفســـيرية، والفتاوى 
القانـــوني بشـــأن  الـــرأي  القانونيـــة، وإبـــداء 
استفسارات الجهات الحكومية، بالإضافة إلى 
تمثيل الحكومة والجهات الحكومية في جميع 
المســـائل المتعلقة بالتشريعات الاتحادية، 
والاتفاقيات الخارجية، حيث أسهمت الدائرة 
بشكل فعّال في مراجعة التشريعات الاتحادية 
مـــن خلال مشـــاركتها في عضويـــة اللجـــان 

الاتحادية.

   ومع إنشاء اللجنة العليا للتشريعات في إمارة 
دبي، في يونيو 2014، برئاســـة ســـمو الشـــيخ 
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم؛ أصبحت 
اللجنـــة هي الجهة المختصة بكافة المســـائل 

المتعلقة بالتشريعات في الإمارة.
  وتتـــولى الدائـــرة متابعـــة كل مـــا يتعلـــق 
بالمنازعـــات التي تكـــون الحكومة أو الجهات 
الحكومية في الإمارة طرفًا فيها، من خلال تلقي 
الشـــكاوى والدعـــاوى المقدمة ضد الجهات 
الحكومية، والسعي إلى تسويتها ودي¿ا، وتمثيل 
الحكومـــة والجهـــات الحكوميـــة في الدعاوى 
والمنازعات أمام الجهات القضائية المختصة، 

كز التوفيق والتحكيم. ولجان ومرا

   كمـــا أنُيـــط بالدائرة بموجب قانون إنشـــائها 
تنظيم مزاولة مهنتي المحاماة والاستشارات 
القانونية ومراقبة أعمال مكاتبها في إمارة دبي، 
ويشـــمل ذلك ترخيـــص مكاتـــب المحاماة 
والاستشـــارات القانونيـــة للعمل في الإمارة، 
وقيد المحامين والمستشـــارين القانونيين 
الذيـــن يقدمون الخدمات القانونية في جدول 
المحامين والمستشـــارين القانونيين المعد 
لدى الدائرة، والإشراف على تأهيلهم وتدريبهم 
من خلال تنظيم الدورات والبرامج التدريبية 
وورش العمل في كافة التخصصات القانونية. 
   ومـــن الاختصاصـــات التي خوّلهـــا القانون 
للدائرة منذ نشأتها، تقديم الدعم والخدمات 

القانونية للحكومة والجهات الحكومية في الإمارة 
كبة التطورات  لتلبية احتياجاتها، وتمكينها من موا
الاقتصادية والاجتماعيـــة والتنموية، حيث تولت 
الدائـــرة مراجعة العقـــود والاتفاقيات التي تكون 
الحكومة أو الجهات الحكومية طرفًا فيها، وتقديم 
المســـاعدة والدعم القانـــوني في مرحلة التفاوض 
بشـــأن الأحكام والشـــروط الواردة في تلك العقود 
والاتفاقـــات، وذلك لضمـــان توافقها مع أحكام 
التشريعات الســـارية في الدولة، وبشـــكلٍ يكفل 

حماية المصالح الحكومية. 

   منـــذ أوائـــل الســـبعينيات، ومـــع بدايـــات النهضة في إمـــارة دبي، أصدر 
المغفور له الشـــيخ راشـــد بن ســـعيد آل مكتوم (طيبَ الله ثراه) قرارًا 
بإنشـــاء مكتـــب المستشـــار القانـــوني لحكومـــة دبي، لمتابعـــة مختلـــف 
الأعمـــال القانونيـــة الخاصـــة بالحكومـــة، ليشـــكل مرحلـــة جديـــدة مـــن 
مراحـــل تطـــور العمـــل القانـــوني الحكومي في الإمارة، لا ســـيما مع تنوع 

المهام التي أسندت للمكتب منذ إنشائه.
   فقـــد تنوعـــت طبيعـــة الأعمـــال التـــي كان يتولاهـــا المكتـــب في تلـــك 
المرحلة، لتشـــمل إعـــداد ومراجعـــة التشريعات والعقـــود والاتفاقيات 
التي تكون حكومة دبي أو إحدى جهاتها الحكومية طرفًا فيها، بالإضافة 
إلى قيـــد مزاولي مهنتـــي المحاماة والاستشـــارات القانونيـــة، وترخيص 
مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المحلية والأجنبية للعمل في 

الإمارة.
   ومـــع التطلعـــات التنمويـــة الشـــاملة التـــي اســـتلزمت تطويـــرًا في العمـــل 
القانـــوني لتلبيـــة متطلباتها، وجÜهَ، خلال عام 2008، صاحب الســـمو الشـــيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي (حفظـــه الله ورعـــاه)، بإنشـــاء دائـــرة الشـــؤون القانونيـــة لحكومـــة دبي؛ 
لتكـــون إحـــدى الدوائـــر الحكوميـــة الملحقـــة بديـــوان ســـمو الحاكـــم، بهـــدف 
تقديـــم مختلـــف أنواع الخدمات القانونية للحكومـــة والجهات الحكومية في 
إمارة دبي، ومســـؤوليتها عن جميع المســـائل المتعلقة بالشـــؤون القانونية 
كبة التطور الذي تشهده الإمارة في شتى المجالات الاقتصادية  اللازمة لموا
والاجتماعيـــة والتنمويـــة في إطـــارٍ من التنظيم التشريعـــي المتكامل، وعيّن 

ا للدائرة.  سعادة الدكتور لؤي محمد خلفان بالهول مديرًا عام¿
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تتولى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بموجب قانون إنشائها، المهام والاختصاصات 
التالية: 

ــا، وفقًا  تلقـــي الشـــكاوى والدعـــاوى التـــي تـــردِ ضـــد الجهـــات الحكومية والســـعي لتســـويتها ودي�ـ
للإجراءات القانونية السارية في هذا الشأن.

تمثيل الحكومة وجميع الجهات الحكومية في الدعاوى والمنازعات التي تقام منها أو عليها أمام 
كز التوفيق والتحكيم. الجهات القضائية المختصة، ولجان ومرا

تقديـــم الـــرأي والمشـــورة القانونيـــة لمـــا يعـــرض على الدائـــرة من استفســـارات مـــن الحكومة أو 
الجهات الحكومية بشأن أي مسألة قانونية أو نص تشريعي.

إعـــداد ومراجعـــة العقود والاتفاقات التي تبرمها الحكومـــة أو الجهات الحكومية، بناءً على طلب 
تلك الجهات، وتمثيلها في المفاوضات المتعلقة بها.

مراجعـــة جميـــع عقـــود تأســـيس المؤسســـات والشـــركات التـــي تؤسســـها الحكومـــة أو الجهـــات 
الحكومية أو تكون طرفًا فيها.

تقديـــم المســـاندة والدعم المتعلق بالشـــؤون القانونية للحكومة وللجهـــات الحكومية؛ لتمكينها 
من ممارسة الاختصاصات والمهام الموكلة إليها.

ترخيـــص مهنتـــي ومكاتب المحاماة والاستشـــارات القانونيـــة ومراقبة أعمالهـــا، وإصدار الأنظمة 
واللوائح والقرارات اللازمة لذلك، والإشراف على تأهيل المستشارين القانونيين وتدريبهم من 

خلال تنظيم الدورات والبرامج التدريبية.

إعداد البحوث والدراسات والإصدارات القانونية المتخصصة ونشرها.

أيـــة مهـــام أخـــرى ذات صلـــة بطبيعـــة عمل الدائـــرة تتمثل في تقديم المســـاندة والدعـــم المتعلق 
بالشؤون القانونية للحكومة وللجهات الحكومية في الإمارة.

مهام الدائرة واختصاصاتها
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الهيــكل التنظيمي 

المديـر العام

مكتب الرقابة والتدقيق الداخلي 

إدارة شؤون التشريعات 
والاستشارات القانونية

إدارة المنازعات 
والدعاوى الحكومية

إدارة العقود 
والاتفاقات الحكومية

إدارة شؤون المحامين 
والمستشارين القانونيين

إدارة الدعم والخدمات 
القانونية الحكومية

إدارة الخدمات 
المساندة

إدارة المعرفة

إدارة التطوير 
والتدريب المهني

مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسيالمكتب الفنيمكتب المدير العام

قسم شؤون التشريعات

قسم شؤون الاستشارات القانونية

قسم عقود المشتريات والخدمات العامة

قسم عقود الإعلام والاتصال وتقنية المعلومات

قسم شؤون القيد

قسم شؤون الترخيص

قسم السلوك المهني

قسم التسوية الودية للمنازعات الحكومية

قسم الدعاوى الحكومية

قسم التحكيم

قسم التنفيذ

قسم الموارد البشرية

قسم الشؤون المالية والإدارية

قسم تقنية المعلومات

قسم الإعلام

قسم التسويق المؤسسي

قسم البحوث والإصدارات

قسم إدارة مصادر المعلومات

قسم الإبداع والابتكار

قسم الدعم القانوني الحكومي

قسم الترجمة القانونية

قسم الاتصال والتوثيق

قسم التدريب والتطوير الحكومي

قسم التدريب والتطوير المهني للمحامين 
والمستشارين القانونيين

وحدة أمن 
المعلومـــــــات 
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الريـــادة والتميـــز في العمـــل القانـــوني الحكومـــي والمهنـــي 
في إمارة دبي

تقديـــم خدمـــة مبتكـــرة تعـــزز تنافســـية القطاعيـــن القانوني 
التنميـــة  في  ومســـاهمتهما  دبي،  في  والمهنـــي  الحكومـــي 

المستدامة بالإمارة من خلال الاستباقية والرقمنة

القيم

استراتيجية الدائرة 2023 - 2025

الرؤية

الرسالة

الرشاقة والمرونة الفعالية والكفاءة الابتكار والاستباقية

كة والعمل بروح الفريق الموثوقية والالتزام نحو المتعاملالشرا

عناصر الاستراتيجية 
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    تُـــدرك دائـــرة الشـــؤون القانونيـــة لحكومـــة دبي أن تنافســـية المســـتقبل لا تعتمـــد فقط على 
القدرة المؤسسية المرتبطة بالتكيف مع المتغيرات بعد أو عند حدوثها، وإنما تعتمد بشكل 
أوســـع علـــى استشـــراف تلـــك المتغيـــرات، وتهيئة الإمكانـــات اللازمـــة للتعامل معهـــا بمرونة 

واستباقية وفعالية.
    وانطلاقًـــا مـــن التزامهـــا بتحقيـــق الريـــادة، فـــإن الدائـــرة تضـــع استشـــراف المســـتقبل ضمن 
منهجيتها في العمل الاستراتيجي والمؤسسي، حيث تركز على استباق التحديات واستثمار 
الفـــرص لتعزيـــز تنافســـية منظومـــة قانونية مبتكرة ومســـتدامة، ســـواء على مســـتوى القطاع 
القانـــوني الحكومـــي، ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن تعزيز لـــدور حكـــم القانـــون والمؤسســـات، أو على 
مســـتوى القطـــاع المهنـــي القانـــوني في إمـــارة دبي، ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن تنافســـية للقطـــاع 

كثر فاعلية في النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة. ومساهمة أ

الاستراتيجية المؤسسية
التنافسية في مستقبل العمل القانوني 



2425

   إيمانـًــا منهـــا بـــأن أدوات الماضـــي لـــم تعـــد مجدية للتعامل مـــع تحديات المســـتقبل وفُرَصه 
سريعة التغير، فإن الدائرة تسعى  إلى تجاوز الأنماط التقليدية في التخطيط الاستراتيجي من 
خلال تطوير نماذج عمل تعتمد على توصيف الخطط والســـيناريوهات المســـتقبلية، وتحليل 

التوجهات الناشئة والبناء عليها، ويقوم هذا النهج على:

استشراف المستقبل: جوهر النهج الاستراتيجي

الاقتصاديـــة،  التحـــولات  مثـــل  والتحـــولات:  المتغيـــرات  تحليـــل  أولاً: 
والتطـــورات التكنولوجيـــة، والأنمـــاط الاجتماعية المتغيـــرة، والتغيرات في 
ـــا، وتأثيرهـــا علـــى العمـــل القانـــوني  ـــا وعالمي� منظومـــة التشريعـــات محلي�
ا في  الحكومي، وممارســـات المهن القانونية، والتي كانت أساسًـــا مرجعي�

بناء استراتيجية الدائرة والتحديث عليها.

ثانيًـــا: تعزيـــز الجاهزية المؤسســـية: وذلك مـــن خلال تطوير قدرات 
مؤسســـية تخصصية ومعرفية اســـتباقية قادرة علـــى تعريف تحديات 
وفرص المستقبل، والتعامل معها باستجابة مرنة وبكفاءة عالية، من 
خلال تحديـــث واســـتحداث خدمـــات تتســـم بالكفـــاءة والجـــودة، يتـــم 
تقديمهـــا مـــن خلال قنـــوات تضمـــن تجربـــة متعامـــل متميـــزة، توافـــق 

احتياجاته، وتحوز ثقته وسعادته.

ثالثًـــا: اســـتثمار البيانـــات والتكنولوجيا: حيـــث تلعب البيانـــات دورًا 
ـــا في تمكيـــن استشـــراف المســـتقبل، وفهـــم الاحتياجـــات المتغيرة  مهم�
للمتعاملين والشـــركاء، لذلك تهتم الدائرة بتأهيل بياناتها المؤسســـية، 
والتكامـــل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاســـتكمال المجموعات 
البنيـــة  الاســـتثمار في  بالإضافـــة إلى  البيانيـــة بشـــكل فعـــال وشـــمولي، 
التحتيـــة للدائـــرة؛ ممـــا يعـــزز مـــن قدرتهـــا علـــى التحديـــث والابتـــكار في 

خدماتها، وإدارة تجربة متعامل متجددة ومتميزة.
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ركائز الجاهزية للمستقبل

تطوير منظومة متكاملة لاستشراف المستقبل القانوني:

استشراف المستقبل القانوني: 
وذلـــك بهـــدف تحليـــل البيانـــات 
الضخمة والتقارير العالمية لتحديد 
الاتجاهات المســـتقبلية، وصياغة 
اســـتراتيجيات تتماشى مع هذه 

التوجهات.

الابتـــكار في منظومة العمل القانوني: 
من خلال الاســـتفادة من التكنولوجيا 
المســـتحدثة في الممارسات القانونية، 
مثـــل الذكاء الاصطناعـــي، العملات 
الرقميـــة، البيئـــة الافتراضية، وذلك 
لضمان مرونة الإطار القانوني، وتماشيه 

مع المتغيرات.

إعــــــداد دراســـــــات استشـــرافية 
تقييـــم  إلى  تهـــدف  متخصصـــة: 
التقنيـــة علـــى  الابتـــكارات  تأثيـــر 
البيئـــة القانونية، وإدارة المخاطر 

والتنبؤ بالنتائج المستقبلية.

01

تعزيز التحول الرقمي في العمل القانوني:

بناء منصات رقمية: تقدم خدمات 
قانونيــــــــــــة متطــــــــــــــورة تشــــــــــمل 
الاستشـــارات القانونيـــة الرقمية، 
إدارة القضايـــا، إنجـــاز المعاملات 

بشكل آني.

في  الاصطناعـــي  الـــذكاء  دمـــج 
وذلـــك  والعمليـــات:  الخدمـــات 
لتحســـين دقة الخدمات القانونية، 
جميـــع  في  القـــرار  اتخـــاذ  ودعـــم 

مراحل تطوير الخدمة وتقديمها.

الداخليــــــة:  العمليـــــــات  أتمتـــــة 
لتوفيـــر الوقـــت وتقليـــل الأخطـــاء 
والمخاطـــر، ممـــا يســـهم في رفـــع 
كفاءة العمل المؤسسي، وتحسين 

جودته.

02

تمكين رأس المال البشري لاستشراف المستقبل:

للرؤيـــة  تدريبيـــة  برامـــج  توفيـــر 
المســـتقبلية: وذلك لتأهيل الكوادر 
التحديـــات  مـــع  للتعامـــل  البشريـــة 
المســـتقبلية، من خلال بناء مهارات 
والتفكيـــر  الاســـتراتيجي  التحليـــل 

الابتكاري.

إدارة  المســـتقبل:  قـــادة  تطويـــر 
القياديـــة  القـــدرات  لبنـــاء  برامـــج 
التـــي تركـــز علـــى تعزيـــز مهـــارات 
بشـــكل  التغيـــرات  مـــع  التكيـــف 

فعال.

تطوير منظومـــة إدارة الابتكار: 
من خلال ورش عمل ومنصات 
تفاعليـــة تتيح للكوادر البشرية 
مشـــــاركة الأفــــــكار والــــــرؤى 

المستقبلية.

03

كات استراتيجية لتعزيز الاستعداد للمستقبل: بناء شرا

كـــز البحـــوث  التعـــاون مـــع مرا
لتبـــادل  والدوليـــة:  المحليـــة 
الخبـــرات والمعرفة حول أفضل 
ممارسات استشراف المستقبل.

إطلاق مبادرات مجتمعية مبتكرة: 
تهـــدف إلى إشـــراك المجتمـــع في 
استكشاف الاحتياجات المستقبلية، 

وصياغة الحلول.

تعزيـــز التكامـــل مـــع الجهـــات في 
القطـــاع الحكومي والقطـــاع الخاص: 
لتطويـــر مشـــاريع مشـــتركة تدعـــم 

التحول القانوني المستدام.

04
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    لضمـــان اســـتمرارية العمـــل تحـــت أي ظـــروف، طـــورت الدائرة منظومـــة متكاملة 
لاستمرارية الأعمال تشمل التالي:

الجاهزية المؤسسية في إدارة الطوارئ والأزمات

خطـــط اســـتجابة اســـتباقية: للتعامل مـــع الطوارئ والأزمـــات والكوارث، 
تضمن استمرارية تقديم الخدمات الحرجة بأعلى مستويات الجودة.

إدارة المخاطـــر المؤسســـية: لتحديـــد المخاطـــر المحتملة والمســـتقبلية، 
ووضع آليات استباقية لتقليل تأثيرها على الأداء المؤسسي.

تعزيـــز مرونـــة الخدمـــات: عبـــر توفير قنـــوات متعـــددة لتقديـــم الخدمات، 
تضمن الوصول إلى المتعاملين في جميع الأوقات وبشكل مستدام.
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تتصـــل جهـــود الدائرة في تحقيق الريادة المؤسســـية بحرصها على امـــتلاك المواصفات والمقاييس 
وفـــق أفضـــل المعايير العالمية التي تضمن التزامًا صارمًا بمتطلبات الجودة في الأداء المؤسســـي، 

حيث استطاعت أن تحافظ على المواصفات التي ترتبط بأنظمتها التشغيلية، وهي:

المواصفات والمقاييس في دعم جودة العمل القانوني

 :(ISO 9001:2015) نظام إدارة الجودة
مجموعـــة من السياســـات والعمليات والإجراءات اللازمـــة لتخطيط وتنفيذ 
وتقديم الخدمات، ويهدف هذا النظام إلى التأكد من قدرة المؤسســـة على 
الوفـــاء بمتطلبـــات العـــملاء، وترســـيخ مبـــدأ التحســـين المســـتمر للخدمات 

المقدمة.

 :(ISO 20000-1:2011) نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات
تكنولوجيـــا  خدمـــات  لإدارة  بـــه  معتـــرف  دولي  نظـــام  أول  النظـــام  هـــذا  يعـــد 
المعلومـــات وتحســـين جـــودة وكفـــاءة الخدمـــة المقدمة، ويوضـــح المتطلبات 
الخاصـــة بالتطوير، وتطبيق نظام إدارة تكنولوجيا المعلومات، ويوضح أفضل 

الممارسات لإدارة الخدمات التقنية.

 :(ISO 31000:2018) نظام إدارة المخاطر
المعيـــار الـــدولي لإدارة المخاطـــر يســـاعد المؤسســـات مـــن خلال المبـــادئ 
والإرشـــادات العامـــة التـــي يضعهـــا في تحليـــل المخاطـــر وتقييمهـــا، لتكـــون 
المؤسســـة قادرة على تطوير الفاعلية التشـــغيلية، وزيادة ثقة المتعاملين، 
وتقليل الخســـائر المحتملة، وتحســـين أداء المؤسســـة على صعيد الصحة 
والسلامـــة، والتخطيـــط والإدارة والاتصال، وبناء نظـــام قوي قادر على اتخاذ 

القرارات المناسبة وتشجيع الإدارة الوقائية على كافة الأصعدة.

 :(ISO 22301:2012) نظام إدارة استمرارية الأعمال
يعـــد هـــذا النظام إطـــارًا لأفضل الممارســـات العالمية التي تعـــزز من مرونة 
المؤسســـة وتســـاعدها في أداء أعمالهـــا الحيويـــة في ظـــل الظـــروف الطارئـــة، 
بالشـــكل  المهـــام  تنفيـــذ  مـــن خلال  والوقـــت  المـــال  توفيـــر  إلى  بالإضافـــة 

الصحيح.

 :(ISO 27001:2013) :نظام إدارة أمن المعلومات
يقدم هذا النظام نهجًا متكاملاً لتوفير الحماية لكل المعلومات بكل ثقة وسلامة 
وضمـــان سريـــة البيانـــات والحفـــاظ عليهـــا مـــن التهديـــدات والامتثـــال للمعاييـــر 
الدوليـــة والمحليـــة في إدارة المخاطـــر الأمنية التي تهدد أمـــن المعلومات، وتقدم 
المواصفة هيكلة تســـتطيع المؤسســـة من خلالها القيام بأنشطتها في إدارة أمن 
المعلومات والحوادث والتخطيط المستمر للأعمال بصورة فعالة، بالإضافة إلى 
أن هـــذه المواصفـــة تعمـــل على تحقيـــق التواصل الناجح بين مختلف الأقســـام 

داخل المؤسسة بفاعلية على المستوى الأمني.
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المنازعات والدعاوى الحكومية
الكفاءة والشفافية وسيادة القانون
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   تختـــص الدائـــرة بتلقـــي الشـــكاوى والادعـــاءات التـــي تـــرد ضـــد الجهـــات الحكوميـــة 
والسعي لتسويتها ودي�ا، أو عن طريق الإفتاء، من خلال عملية تفاوض تهدف إلى حل 
كثـــر، يقوم مـــن خلالها كل طـــرف بتقديم حلول مقبولـــة للطرفين  نـــزاع بيـــن طرفيـــن أو أ
للوصـــول إلى تســـوية ودية للنزاع، وذلك وفقًا لأحـــكام قانون دعاوى الحكومة رقم (3) 
لســـنة 1996 وتعديلاته، وبموجب القانون رقم (32) لســـنة 2008 بشـــأن إنشـــاء دائرة 

الشؤون القانونية لحكومة دبي.

مساعي التسوية الودية
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زيـــادة في عـــدد الجلســـات التي تـــم عقدها 
الوديـــة مقارنـــة  التســـوية  لبـــذل مســـاعي 

بعام 2023
%62

عـــدد الاستفســـارات الهاتفية الواردة مـــن المتعاملين والتي تم 
التعامل معها (998) استفسارًا خلال 2024.

عدد الاستفسارات الإلكترونية الواردة من المتعاملين والتي تم 
التعامل معها والرد عليها (511) استفسارًا خلال 2024.

عـــدد المراجعيـــن الذيـــن تعامـــل قســـم التســـوية الوديـــة مـــع 
طلباتهم والرد على استفساراتهم بالحضور الشخصي، (451) 

متعاملاً خلال 2024.

   وتأتي جهود الدائرة في بذل مســـاعي التســـوية الودية، تماشـــيًا مع نهج دبي الراســـخ في هذا الشـــأن، 
وتعزيـــزًا لثقـــة المجتمـــع في المنظومـــة القضائيـــة والقانونيـــة في الإمـــارة، حيـــث تقـــوم الدائـــرة بتلقـــي 
الشكاوى ضد الجهات الحكومية لبذل مساعي التسوية الودية فيها قبل لجوء مقدميها إلى القضاء، 
بإجـــراءات واضحة تتســـم بالحيادية والشـــفافية، وصـــولاً إلى توافق وحل ودي للنـــزاع، وتجن¼ب اللجوء 

للتقاضي قدر الإمكان.

   وتحرص الدائرة على تعزيز مهارات وفنيات الوســـاطة لدى فريق عملها المعني بالتســـوية الودية، 
وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، ولأهمية أدوات التواصل في بذل أعمال التسوية الودية، 
حرصت الدائرة على وجود فريق مؤهل، يراعى في مهاراته التنوع الثقافي الذي تتسم به إمارة دبي.   

عدد الاستفسارات الهاتفية والإلكترونية التي تم التعامل معها خلال 2024 

 (998)
استفسارًا هاتفيÉا 

 (511)
استفسارًا إلكترونيÉا 

   خلال عام 2024، بلغت نسبة التسوية الودية للشكاوى المقدمة ضد الجهات الحكومية %38.5، 
مـــن عـــدد المنازعـــات الحكوميـــة التـــي تلقتهـــا الدائـــرة، وقـــد بلغ عـــدد الجلســـات التي تم عقدهـــا بذلاً 

لمساعي التسوية الودية (867) جلسة، بنسبة زيادة بلغت 62% مقارنة بعام 2023.

 (1509)
استفسارات هاتفية 

وإلكترونية

00

1960
ً

2024

2,000,000,000%38.5

2024

2,017,571,382 2024
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   اســـتحدثت الدائـــرة منـــذ عام 2022، إجـــراءً تطويري�ا يقوم على تحديد منســـق اتصال لدى كل 
جهـــة حكوميـــة، ليتـــم التعامـــل معـــه بصفة يوميـــة، فبمجرد تلقـــي الدائرة للشـــكوى، تتـــم إحالة 
الشـــاكي إلى المنســـق لبحث مدى إمكانية إنهاء الشـــكوى بشكل سريع، وقد أسهم هذا الإجراء 
في إنهاء (121) شكوى خلال عام 2024، وهو ما يمثل 24,5% من إجمالي الشكاوى المقدمة 
للدائرة خلال عام 2024، وذلك دون البدء الفعلي في إجراءات التسوية من قبل الدائرة، وهو ما 

يعكس أثر هذا الإجراء في توفير الوقت والجهد، وتعزيز رضا المتعامل مع حكومة دبي.

   أسهمت جهود الدائرة، من خلال مباشرة اختصاصاتها في مساعي التسوية الودية، في تقليل 
المنازعات ضد الجهات الحكومية التي كان من المفترض عرضها على الجهات القضائية.

   ضمـــن جهودهـــا في مســـاعي التســـوية الودية التـــي تهدف إلى الوصـــول إلى توافق وحل ودي 
ـــب اللجـــوء للتقاضـــي، عقـــدت الدائـــرة خلال 2024 سلســـلة مـــن الاجتماعـــات  Åللنـــزاع، وتجن
التنســـيقية مع عدد من إدارات الشـــؤون القانونية بالجهات الحكومية، شـــملت القيادة العامة 
لشـــرطة دبي، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، مؤسســـة محمد بن راشـــد للإســـكان، دائرة 
الأراضي والأملاك، وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق وفرص التطوير والتحسين المستمر 
في مســـتوى الامتثـــال القانـــوني والإجـــرائي في الشـــكاوى والادعـــاءات المقدمـــة ضـــد الجهـــات 
الحكوميـــة، وبـــذل المســـاعي الوديـــة قبـــل لجـــوء مقدميهـــا إلى القضـــاء، وذلـــك وفـــق إجـــراءات 

واضحة تتسم بالحيادية والشفافية.

كدت الاجتماعات أن التعاون المســـتمر مع الجهات الحكومية في هذا الجانب، يســـهم في     وأ
ترســـيخ ثقـــة المجتمـــع في الحكومـــة والمنظومـــة القضائيـــة والقانونية في إمـــارة دبي، من خلال 
الإجـــراءات التـــي تتبعها الدائرة في ممارســـة دور الوســـيط وفـــق أفضل المعايير والممارســـات 

العالمية، وهو ما تعكسه نسبة التسوية الودية التي تحققها الدائرة عامًا بعد عامٍ.

إجراءات ناجزة في إنهاء الشكاوىاجتماعات تنسيقية حكومية

ترسيخ لثقة المجتمع 
في المنظومة القانونية 

الحكومية

تعزيز للحيادية 
والشفافية في الإجراءات 

الحكومية

تقليل للمنازعات 
الحكومية لدى جهات 

التقاضي

توفير للوقت والجهد 
والتكاليف  مساعي 

التسويــــة الوديــــة

نسبة الشكاوى التي تم إنهاؤها لعام 2024، دون البدء الفعلي في 
إجـــراءات التســـوية مـــن قبـــل الدائـــرة، وذلـــك مـــن خلال منســـقي 
الاتصال مع الجهات الحكومية، بما وفّر على طرفي الشكوى الوقت 

والجهد والنفقات.
%24.5
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    تختـــص الدائـــرة وفقًـــا لقانـــون إنشـــائها بتمثيـــل الحكومة والجهـــات الحكومية 
فيمـــا يُرْفـــع منهـــا أو عليهـــا من دعـــاوى أمـــام الجهـــات القضائيـــة المختصة على 
كـــز التوفيق والتحكيـــم، وذلك من خلال  اخـــتلاف أنواعهـــا ودرجاتهـــا، ولجان ومرا
مباشـــرة كافـــة الإجـــراءات القانونيـــة اللازمـــة في الدعـــاوى التـــي تكـــون الحكومـــة 

والجهات الحكومية طرفًا فيها. 

الدعاوى الحكومية
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   وخلال عـــام 2024 تلقـــت الدائـــرة عبـــر منصاتها المختلفـــة (533) دعوى، باشـــرت فيها الإجراءات 

القانونيـــة والقضائية، ســـعيًا لتعزيز ســـيادة القانـــون وحماية الحقوق، ويمثل هـــذا العدد الوارد من 

الطلبات نسبة زيادة بلغت 10% في حجم العمل مقارنة بعام 2023م.

   تتلقـــى الدائـــرة الطلبـــات الـــواردة من الجهات الحكومية بشـــأن رفع دعـــوى قضائية، حيث تبدأ 
مباشـــرة في دراســـة الموقف القانوني للطلب، وبذل مســـاعي التســـوية الودية فيه، في حال إذا ما 
ــا، وفي حال تعـــذر ذلك تباشـــر الدائرة  توافـــرت الرغبـــة لـــدى الطرفيـــن في إنهـــاء النـــزاع بينهمـــا ودي�ـ

إجراءاتها القانونية أمام الجهات القضائية المختصة.

   وقـــد باشـــرت الدائـــرة خلال 2024 تمثيـــل الحكومـــة والجهـــات الحكوميـــة في العديـــد مـــن الطلبـــات 
والدعاوى المقامة منها، حيث تلقت طلبات بلغت قيمتها المالية مبلغًا قدره (266,562,344) درهم.

   تباشـــر الدائـــرة التمثيـــل القضـــائي علـــى اخـــتلاف أنواعه ودرجاته، أمام ســـائر الجهـــات القضائية، 
وذلـــك فـــور تلقـــي الدائـــرة إعلان صحيفـــة الدعـــوى مـــن الجهـــة القضائية ضـــد الحكومـــة أو إحدى 

الجهات الحكومية بالإمارة، من خلال الوسائل المعتمدة بالدائرة.

أولاً: تمثيل الحكومة والجهات الحكومية في الدعاوى المقامة منها:

ثانيًا: تمثيل الحكومة والجهات الحكومية في الدعاوى المقامة ضدها:

 266,562,344
قيمة المطالبات المالية في الدعاوى المقامة 

من الجهات الحكومية

   وخلال عـــام 2024، باشـــرت الدائـــرة تمثيـــل 
الدعـــاوى  الحكوميـــة في  والجهـــات  الحكومـــة 
قدرهـــا  ماليـــة  بمطالبـــات  ضدهـــا،  المقامـــة 
وقـــد  إمـــاراتي،  درهـــم   (3,699,883,794)
تنوعـــت تلـــك الدعـــاوى بيـــن مدنيـــة، وتجارية، 

وعقارية، وإيجارية، وإدارية.

  3,699,883,794
قيمة المطالبات المالية في الدعاوى 

المقامة ضد الجهات الحكومة

%92
نسبة الفصل لصالح الحكومة 

والجهات الحكومية

   وقد استطاعت الدائرة أن تحقق 
الحكومـــة في  لصالـــح  ـــا  مالي¾ وفـــرًا 
قـــدره  بمبلـــغ  المطالبـــات  تلـــك 
عـــام  خلال   ،(3,699,583,794)

2024م.

   حققـــت الدائـــرة وفـــق مؤشـــرات 
أدائها نسبة فصل لصالح الحكومة 
الدعـــاوى  في  الحكوميـــة  والجهـــات 
المقامة أمام القضاء بلغت %92.

 3,699,583,794
قيمة الوفر المالي الذي حققته الدائرة 

في التمثيل القضائي للحكومة 
والجهات الحكومية

عدد الدعاوى التي تلقتها الدائرة 
خلال 2024 533
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المؤشـــر الثاني: وهو مســـتوى الامتثال القانوني في الدعاوى الحكومية، حيث أشـــارت 
التقارير في هذا المؤشر إلى أن نسبة مستوى الامتثال خلال 2024 قد بلغت %97.

   تمـــارس الدائـــرة أعمالهـــا في إدارة ملفـــات الشـــكاوى والدعـــاوى مـــن خلال إجـــراءات تضمـــن 
أقصى مستوى من الحوكمة، تحقيقًا للصالح العام.

أسهمت إجراءات حوكمة الممارسات القانونية الحكومية فيما يلي:

   وفقًـــا لمؤشـــرات الأداء المركزيـــة المحـــددة ضمـــن معيـــار الحوكمـــة في برنامـــج دبي للتميـــز 
الحكومي، تختص الدائرة بقياس مؤشري مستوى الامتثال القانوني للجهات الحكومية، وهما 
مؤشـــر الامتثـــال في الدعـــاوى المقامـــة منهـــا أو ضدها، ومؤشـــر الامتثـــال القانـــوني والإجرائي في 

الشكاوى المقدمة ضد الجهات التي تقع ضمن اختصاص الدائرة.

المؤشـــر الأول: وهـــو مســـتوى الامتثال القانـــوني والإجرائي في الشـــكاوى ضد 
الجهات الحكومية، حيث بلغت نتيجة المؤشر 95,7% خلال عام 2024.

   وتهـــدف الدائـــرة مـــن خلال تلـــك التقاريـــر إلى ضمـــان حوكمـــة ممارســـات الجهـــات الحكوميـــة، وضمان 
توافقهـــا مـــع التشريعـــات، وتحقيـــق التحســـين والتطويـــر، للوصـــول بممارســـات الجهـــات الحكومية إلى 

أقصى مستوى من الامتثال القانوني.

   وقـــد بلـــغ عـــدد التقاريـــر الفرعية التـــي تمت دراســـتها (775) تقريرًا، للحصول على التقارير الرئيســـية 
التي أصدرتها الدائرة في قياس المؤشرين السابقين، وعددها (29) تقريرًا، لجميع الجهات التي ينطبق 

عليها قياس الامتثال.

قياس مستوى الامتثال القانوني

حوكمة الممارسات القانونية الحكومية
 %95,7

نسبة امتثال الجهات الحكومية القانوني 
والإجرائي في مؤشر الشكاوى 

 %97
نسبة امتثال الجهات الحكومية القانوني 

في مؤشر الدعاوى الحكومية 

1

2

ـــا تمـــت دراســـتها لإصـــدار  تقريـــرًا فرعي§
تقارير مؤشري الامتثال خلال 2024 775

في  الدائـــرة  أصدرتهـــا  ا  رئيســـي§ تقريـــرًا 
مؤشري الامتثال خلال 2024 29

تعزيز الثقة في المنظومة 
الحكومية القانونية 

والإجرائية

تقليل التكاليف الحكومية 
ذات العلاقة بالقضايا 
والإجراءات القانونية

تحقيق أقصى نسبة 
فصل ممكنة في الدعاوى 
لصالح الحكومة والجهات 

الحكومية

تحقيق أقصى نسبة 
ممكنة في التسوية الودية 

للدعاوى المقامة من 
الجهات الحكومية
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   تختـــص الدائـــرة ضمـــن مهامهـــا بتنفيـــذ الأحكام والســـندات التنفيذيـــة، لصالح 
الحكومـــة والجهـــات الحكوميـــة، حيـــث تتخـــذ الدائـــرة كافـــة الإجـــراءات القانونيـــة 
كـــز  اللازمـــة لتنفيـــذ الأحـــكام الصـــادرة عـــن المحاكـــم، واللجـــان القضائيـــة، ومرا
التوفيق والتحكيم، بالإضافة إلى القرارات الإدارية والشيكات التي تعد سندات 

تنفيذية، كما تختص الدائرة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجهات الحكومية.

تنفيذ الأحكام 
والسندات التنفيذية
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   وقـــد بلـــغ عـــدد مطالبات التنفيذ الـــواردة إلى الدائرة خلال عام 2024 (363) حكمًا وســـندًا 

تنفيذي�ا واجب النفاذ، وقد اتخذت الدائرة كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الســـندات من 

قيد على أنظمة المحاكم المختلفة، وتقديم طلبات الاســـتعلام عن الأموال والحجز والبيوع 

وتنفيـــذ أحـــكام الإخلاء، حيـــث بلغـــت نســـبة تنفيذ أحـــكام الإخلاء الصـــادرة لصالـــح الحكومة 

والجهـــات الحكوميـــة 95%، كمـــا بلغـــت القيمـــة الإجماليـــة للمطالبـــات التنفيذيـــة لصالـــح 

الجهات الحكومية حتى نهاية 2024 (383,844,070) درهم.

363
حكمًا وسندًا تنفيذي�ا واردًا 

إلى الدائرة خلال 2024

   إعمـــالاً للمرســـوم بقانون اتحادي رقم (50) لســـنة 2022م، بإصـــدار قانون المعاملات التجارية، 
تختـــص الدائرة بمباشـــرة إجراءات تنفيذ الشـــيكات باعتبارها ســـندات تنفيذيـــة، وتمثيل الجهات 
الحكوميـــة في منازعـــات التنفيـــذ المنبثقـــة عنهـــا، حيـــث ورد إلى الدائـــرة خلال 2024 (117) طلبَ 
تنفيـــذٍ مرتبطًـــا بالشـــيكات، بقيمة إجمالية قدرها (78,860,353) درهم، وقد شـــكلت نســـبة تلك 
كثر من 32% من إجمالي طلبات التنفيذ الواردة خلال 2024م؛ وهو ما يعكس أهمية  السندات أ
هـــذا التشريـــع الذي أصبح الشـــيك بموجبه ســـندًا تنفيذي½ا، محررًا من أية قيـــود إجرائية وقضائية، 
بشـــكل يعـــزز معـــه ثقة المتعامـــل في هذه الورقة التجاريـــة، وتوفير الأمان المالي وتســـهيل عملية 
تحصيل الحقوق الناشـــئة عنه، وتقليل النزاعات القضائية، ويرســـخ قيم العدالة الناجزة وســـيادة 

القانون في مناخ استثماري عالمي. 

تنفيذ الشيكات

 78,860,353
القيمة المالية لدعاوى تنفيذ الشيكات 

خلال 2024

دعـــوى تنفيـــذ مرتبطـــة بالشـــيك خلال 
2024 117

نســـبة الســـندات التنفيذيـــة المرتبطـــة 
الســـندات  إجمـــالي  مـــن  بالشـــيكات 

التنفيذية الخاصة بعام 2024 %32

 383,844,070
قيمة المطالبات التنفيذية لصالح الجهات 

الحكومية حتى نهاية 2024

كثر من أ
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    حرصـــت الدائـــرة، خلال عـــام 2024 على عقد الاجتماعات التنســـيقية والتشـــاورية مع عدد من 
الجهات بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك بين الدائرة والجهات المعنية، وذلك بهدف رفع كفاءة 
إجراءات تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية لصالح الحكومة والجهات الحكومية، وتعزيز مساعي 
التســـوية الوديـــة في ســـداد المبالغ المســـتحقة لها، كما أنهـــا تهدف إلى تعزيز الامتثـــال للقوانين، 
وتطوير الحلول التقنية التي ترتبط بعملية الاستعلام عن أموال وممتلكات المنفذ ضدهم، وتنظيم 
ا، أو المعروضة للبيع، ومـــن تلك الجهات محاكم دبي،  عمليـــة بيـــع الأصول المحجـــوز عليها قضائي³
الأمانـــة العامـــة للمجلـــس القضائي، الإدارة العامة للهوية وشـــؤون الأجانب، دائـــرة المالية، القيادة 
العامة لشرطة دبي، جمارك دبي، هيئة الطرق والمواصلات، بلدية دبي، سلطة المنطقة الحرة لجبل 
علي، دائرة الاقتصاد والسياحة، هيئة الثقافة والفنون، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، 

سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، مركز محمد بن راشد للفضاء، هيئة الصحة بدبي، 

مؤسسة دبي للمرأة، مؤسسة دبي للمستقبل، نادي دبي للفروسية، مطارات دبي، مؤسسة دناتا، 
مؤسسة نداء للاتصالات، الإمارات للمزادات.

كة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي هذا الإطار     كما حرصت الدائرة على تعزيز أطر الشرا
فعّلت الدائرة اتفاقية التعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والتي تهدف إلى 
توفيـــر الحُلـــول المناســـبة والبنى التحتية والخدمات الذكية ذات المســـتوى العالمي، لتحســـين 
وتطويـــر جـــودة تقديـــم الخدمات، وتحقيق التكامل وجـــودة الحياة للمتعامليـــن، كما نصّت بنود 
الاتفاقية على استخدام الدائرة منصة (GSB) الخاصة بهيئة دبي الرقمية لتبادل البيانات، والتنسيق 

مع الإدارة فيما يتعلق بعملية الربط الإلكتروني.

تعزيز أطر التعاون
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   يشـــكل التحكيم إحدى الســـبل التي تنتهجها الجهات الحكومية في فض المنازعات 
بـــديلاً عـــن التقاضي؛ ومن ثم� حرصت الدائـــرة على النهوض بمهامها في تمثيل الجهات 
الحكومية في المنازعات من خلال التحكيم في معظم القضايا التي تتضمن اتفاقًا بين 
الأطراف على تسوية نزاعاتهم عن طريق التحكيم، والذي يقوم على تقديم نزاع الجهة 
الحكوميـــة بصفتهـــا الطرف المحتكم إلى هيئة التحكيم، أو الدفاع عن الجهة الحكومية 
بصفتهـــا محتكمًـــا ضدهـــا طيلـــة مـــدة الإجـــراءات التحكيميـــة، أو تمثيلهـــا بالصفتيـــن في 
الدعـــوى التحكيميـــة، حيـــث تقـــوم هيئة التحكيـــم بإصدار قـــرار ملزم بشـــأن النزاع، وفي 
بعض الأحيان تتوصل الدائرة أثناء الإجراءات التحكيمية إلى اتفاق لتسوية النزاع ودي¶ا 

بين الأطراف؛ ومن ثم الاتفاق على إنهاء الإجراءات التحكيمية.

التحكيم
طرق بديلة لحل النزاعات
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وخلال عـــام 2024م، وإلى جانـــب تعامل 
الدائرة مع دعاوى التحكيم الجارية من 
الســـنوات السابقة، ورد إلى الدائرة  (3) 
قيمتهـــا  إجمـــالي  بلـــغ  تحكيـــم،  دعـــاوى 
المالية (751,455,480) درهم، وبلغت 
نسبة الفصل 100% لصالح الحكومة.

   وعلى مدار الخمس سنوات الأخيرة، تعاملت الدائرة مع دعاوى تحكيم بلغت قيمتها المالية 
كثـــر مـــن (12) مليـــار درهـــم، في (31) دعـــوى تحكيميـــة، وهذا العـــدد من الدعاوى الذي يتســـم  أ
بالتنوع في نوع قضايا التحكيم التي تتعامل معها الدائرة يعزز من خبرات فريقها في هذا الشأن، 
حيـــث شـــملت قضايـــا التحكيـــم- علـــى ســـبيل المثـــال- نزاعـــات محليـــة ودوليـــة متعلقـــة بعقود 
أشـــغال، وأخـــرى تتعلق بالأنظمة التقنية في القطاع الصحـــي، وغيرها كعقود تطوير قطع أراضٍ، 

والنزاعات الخاصة بإنشاء مشروعات الطاقة، ومشروعات البنية التحتية.

 751,455,480
القيمة المالية لدعاوى التحكيم خلال 2024

دعاوى تحكيم واردة إلى الدائرة 
خلال 2024

3

نسبة الفصل لصالح الجهات 
الحكومية %100

القيمـــة المالية لدعـــاوى التحكيم التي 
تعاملـــت معهـــا الدائـــرة خلال الخمـــس 

سنوات الأخيرة

 +12

دعوى تحكيم تعاملت معها الدائرة 
خلال الخمس سنوات الأخيرة 31

مليار درهم
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المحامـــاة  ومكاتـــب  مهنتـــي  بترخيـــص  إنشـــائها  لقانـــون  وفقًـــا  الدائـــرة،  تختـــص     

والاستشـــارات القانونية ومراقبة أعمالها، وإصـــدار الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة 

لذلك، والإشـــراف على تأهيل المستشـــارين القانونيين وتدريبهم، وقد حرصت الدائرة 

علـــى توفيـــر كافة المقومات الداعمة لهذا القطاع ليؤدي دوره الحيوي في دعم ســـيادة 

ا متنوعًا  القانـــون الـــذي يخـــدم القطاع الاقتصادي في إمارة دبي التي تعـــد مقصدًا عالمي©

في ريادة الأعمال، وملتقى لخبرات قانونية عالمية.

المهن القانونية
ســــند العدالــــــة وســــيادة القانــــون
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مزاولو مهنة المحاماة 
   شـــهد عـــام 2024م زيـــادة في أعـــداد المحاميـــن المقيديـــن بالدائـــرة، حيـــث بلـــغ إجمـــالي المقيديـــن 
المشـــتغلين (1517) محاميًـــا ومحاميةً، بنســـبة زيادة 7.1% مقارنة بعـــام 2023م، من بينهم (920) 
محاميًا يترافعون لدى محكمة التمييز، أعلى درجات التقاضي بالإمارة، ويمثلون نســـبة 60.7% من 

أعداد المحامين المقيدين لدى الدائرة.

   كمـــا ارتفـــع عـــدد المواطنـــات اللائي دخلـــن إلى ميـــدان مزاولـــة مهنـــة المحامـــاة، حيث بلغ عددهـــن (639) 
محامية، بنسبة زيادة بلغت 18.2% مقارنة بعام 2023، وتعكس هذه الزيادة إقبال القانونيات المؤهلات 

للدخول في هذا القطاع الحيوي.

   وتُظهـــر هـــذه الزيـــادة في عدد المحامين المقيدين جهود الدائرة في جذب الكوادر المواطنة لممارســـة 
المهنـــة، وتوفيـــر التســـهيلات التحفيزية التـــي تدعم هذا الشـــأن، حيث يُعفى المواطنـــون الراغبون في 
القيد بمزاولة المهنة من نسبة 50% من الرسم المقرر للقيد، خلال السنوات الثلاث الأولى من القيد، 
كما يعفى المواطنون بالنسبة ذاتها من الرسم المقرر عند ترخيص المكتب، وتجديده عن كل محامٍ 

أو مستشار قانوني مواطن يعمل بالمكتب، أو يملكه ولمدة ثلاث سنوات.  

محاميًا مقيدًا 
بالدائرة

نسبة الزيادة في عدد 
المحامين المقيدين 
مقارنة بعام 2023 

محاميًا لدى محكمة 
التمييز

من المحامين المقيدين 
لهم حق الترافع أمام 

محكمة التمييز

1517%7.1920 %60.7

للقيــــــد  المقـــرر  الرســــــــم  مــــــن  الخصـــــم  نســـــبة 
والترخيـــص خلال الســـنوات الـــثلاث الأولى مـــن 

قيد مواطني الدولة في مهنة المحاماة

%50
639

محامية

%18.2
نســـبة الزيادة في عـــدد المحاميات 

المقيدات مقارنة بعام 2023 
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بالدائـــرة مقيـــدًا  ـــا  قانوني� مستشـــارًا  3156

جنســـية عربيـــة وأجنبية تمـــارس مهنة 
الاستشارات القانونية في إمارة دبي  80

مزاولو مهنة الاستشارات القانونية
   أظهرت الإحصائيات تزايدًا في عدد المستشارين القانونيين المقيدين لدى الدائرة خلال 2024، حيث 
ا بزيادة نسبتها 4.2% مقارنة بعام 2023. بلغ عدد مزاولي المهنة المقيدين (3156) مستشارًا قانوني�

   ونظـــرًا لطبيعـــة المنـــاخ الاســـتثماري التنافســـي الـــذي تتســـم بـــه إمـــارة دبي، ومـــا يرتبـــط بذلـــك مـــن 
متطلبـــات التنـــوع في الخبـــرات والتخصصـــات القانونيـــة التـــي تُلب́ـــي تطلعـــات المســـتثمرين في مركـــز 
إقليميّ للعديد من الأنشـــطة الاقتصادية العالمية؛ فقد بلغ عدد جنســـيات المستشـــارين القانونيين 

(80) جنسية عربية وأجنبية.

المكاتب المرخصة
  يمـــارس جميـــع المقيديـــن لـــدى الدائرة من المحامين والمستشـــارين القانونييـــن أعمالهم في تقديم 
الخدمات القانونية من خلال (775) مكتبًا مرخصًا، بواقع (603) مكاتب محاماة بنسبة زيادة بلغت 
6% مقارنـــة بعـــام 2023، بينمـــا بلـــغ عدد مكاتـــب الاستشـــارات القانونية (172) مكتبًا، بنســـبة زيادة 
بلغـــت 2.3% مقارنـــة بعـــام 2023م، في حيـــن بلغ عدد المكاتـــب الدولية المرخصة لـــدى الدائرة خلال 
ـــا، بنســـبة زيـــادة بلغـــت 3% مقارنـــة بعـــام 2023، وتمثـــل المكاتـــب الدوليـــة  2024 (78) مكتبًـــا دولي�

44.3% من إجمالي مكاتب الاستشارات القانونية المرخصة بالدائرة. 

رقـــم (51) لســـنة 2022  الإداري  للقـــرار    ووفقًـــا 

باعتمـــاد لائحتـــي قيـــد المحاميـــن والمستشـــارين 

القانونييـــن في إمـــارة دبي، فإنـــه يجـــوز للدائـــرة، بنـــاءً 

علـــى طلـــب يقـــدم إليهـــا، التصريح بقيد مستشـــار 

زمنيـــة  ولفتـــرة  محـــددة  قضايـــا  في  للترافـــع  زائـــر 

محددة، وذلك وفقًا للاشـــتراطات التي نصÏ عليها 

القـــرار، حيث بلغ عدد الطلبات التي قبلتها الدائرة 

في هذا الشأن (82) طلبًا من واقع (102)، وفق ما 

هو متبع لديها من إجراءات.

مكتب محاماة واستشـــارات قانونية 
مرخصًا بالدائرة 775

إجمـــالي  مـــن  الدوليـــة  المكاتـــب  نســـبة 
مكاتب الاستشارات القانونية المرخصة 

بالدائرة
%44.3

78
مكتبًا دولي�ا
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رقمنة الخدمات وتخفيض الاشتراطات
   حرصت الدائرة على أتمتة خدماتها، بما يواكب توجيهات الحكومة في تطبيق سياسة خدمات 360 
لتطويـــر الخدمـــات الحكوميـــة، ومنها الخدمـــات التي تتعلق بقطـــاع المهن القانونية، بمـــا يحقق الوفر 

المالي للمتعامل وللدائرة، ويحقق وفرًا في وقت وجهد المتعاملين في الحصول على خدماتهم.

   وقـــد حققـــت الدائـــرة علـــى مســـتوى قطـــاع المهن القانونيـــة، خلال العـــام الأول من مشـــاركتها في 
برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، وتطبيقها سياسة خدمات 360، عدة إنجازات منها:

  وفي المرحلة الثانية من مشـــاركتها في المبادرة وتطبيق السياســـة، اســـتطاعت الدائرة 
تحقيق التالي:

تقليل وقت إنجاز المعاملات بنسبة 
.%81

اســـتيفاء 100% مـــن المتطلبـــات 
المستهدفة.

تحقيـــق وفـــر مـــالي بقيمـــة تجاوزت 
(8,000,000) ملايين درهم.

خفـــض التكاليـــف علـــى العـــملاء 
بنسبة %97.

100% نسبة الاستفادة من الخدمات 
إلكتروني́ا دون الحاجة إلى زيارة مقر 

الدائرة.

الانتهـــاء مـــن إعـــادة تصميـــم رحلة العميـــل لأكثر من (30) خدمـــة من خدمات 
المحامين والمستشارين القانونيين.

ربـــط خدمـــات المحاميـــن والمستشـــارين القانونييـــن ومكاتبهـــم مـــع جهـــات 
حكوميـــة، مثـــل شـــرطة دبي، دبي الرقميـــة ممثلـــة في الهويـــة الرقميـــة، دائـــرة 
الاقتصـــاد والســـياحة، الإدارة العامـــة للإقامـــة وشـــؤون الأجانـــب، وزارة الموارد 

البشرية والتوطين.

أسهم هذا الربط في خفض متطلبات الخدمات بنسبة 50%، نتيجة الربط 
مـــع الجهات المعنيـــة، وبالتالي توفير وقت وجهـــد المتعامل، وتعزيز مرونة 
الإجـــراءات وســـهولتها، ومراعـــاة أولويـــة الحصـــول علـــى خدمـــات حكوميـــة 

متميزة.

إعفـــاء ممارســـي المهنـــة من ضـــرورة توفير عدد من المســـتندات، مثل بطاقة 
العمل، الهوية الإماراتية، جواز الســـفر، الإقامة لغير المواطنين، شـــهادة بحث 

الحالة الجنائية، الرخص المهنية.
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الزيارات الميدانية

جلسات التوعية لمزاولي المهنة الجدد

    لضمان الالتزام بضوابط واشتراطات مزاولة المهنة، وفقًا للوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، نفّذت 
الدائـــرة عـــدة زيـــارات ميدانيـــة علـــى مكاتب المحامـــاة والاستشـــارات القانونيـــة المرخصة لديها، مـــن خلال فرق 
متخصصـــة مـــن مأمـــوري الضبـــط القضـــائي بالدائـــرة، وذلـــك بشـــأن التحقق مـــن ضوابـــط ومعايير واشـــتراطات 
ممارســـة المهنة، مثل عدم تجديد القيد أو الترخيص خلال المدة المحددة، تقديم أي بيانات أو معلومات غير 
صحيحة تتعلق بالقيد أو الترخيص، كما قامت الدائرة بتنظيم زيارات لعدد من المكاتب التي رُصِد لديها تقديم 
أو عرض تقديم خدمات قانونية من قِبل شخص غير مقيد أو مرخص لدى الدائرة، مخالفة اللوائح والتعليمات 
الصـــادرة عـــن الدائـــرة، عـــدم وضع الترخيص في مكان ظاهـــر داخل المكتب، إلى غير ذلك مـــن مخالفات تقتضي 
فرض العقوبات المقررة قانوناً، حيث بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات المحررة الصادر عن الدائرة عام 2024 

(74) مخالفة ضد مزاولي المهنة المقيدين لديها من المحامين والمستشارين القانونيين.

   وتســـتهدف هـــذه الزيـــارات الحفـــاظ علـــى جـــودة الخدمـــات القانونيـــة المقدمـــة في الإمـــارة،  وحمايـــة مصالح 
متعاملي الدائرة الملتزمين بالإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمات القانونية بإمارة دبي من مزاولي 

المهنة، وحماية مصالح موكليهم كذلك.

   في إطار الالتزام بمهامها في تدريب وتأهيل مزاولي مهنتي المحاماة والاستشـــارات القانونية في الإمارة، نفذت 
الدائـــرة خلال 2024، (21,5) ســـاعة توعويـــة للمحاميـــن والمستشـــارين القانونييـــن، اســـتفاد منهـــا (596) مـــن 

مزاولي المهنة.

   وتضمنت الجلســـات التعريف بأبرز التشريعات والقرارات الســـارية في تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات 
ــا، ومـــن بينهـــا القـــرارات الإداريـــة الصادرة عـــن الدائرة باعتمـــاد لائحتي قيـــد المحامين  ـــا واتحادي×ـ القانونيـــة، محلي×
والمستشـــارين القانونييـــن في إمـــارة دبي والذي يحدد شـــروط القيد، ودرجات الترافع التـــي يصرح بها للمحامي 
أمـــام محاكـــم دبي، والشـــروط الضابطـــة لذلـــك، بالإضافـــة إلى التعريـــف بالالتزامات التـــي تضمن امتثـــال مزاولي 
مهنتـــي المحامـــاة والاستشـــارات القانونيـــة في شـــأن مواجهـــة جرائـــم غســـل الأمـــوال ومكافحة تمويـــل الإرهاب 

وتمويل المنظمات غير المشروعة، بما يعزز الثقة في المنظومة القانونية بالإمارة.

   كمـــا تضمـــن هـــذا النشـــاط التوعوي رفع الوعي بالضوابط المهنية والمســـلكية في مزاولـــة المهنة، التي تضمن 
ممارسة مهنية تليق بسمعة إمارة دبي في تقديم الخدمات القانونية للمتعاملين مع المكاتب المرخصة لديها، 
وعدم الإخلال بأيÞ من واجبات مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، أو الخروج عن ضوابط مزاولة المهنة، 

سواء تجاه موكليهم، أو تجاه السلطة القضائية، أو تجاه زملائهم، أو أي من أفراد المجتمع.

التدريب والتطوير المهني
ا في     تحرص الدائرة على ممارسة دورها في تأهيل وتدريب مزاولي المهن القانونية، والذي يشكل جزءًا أساسي×
توفيـــر مقومـــات المنـــاخ الاســـتثماري وريـــادة الأعمال بالإمـــارة، وتعزيـــز الثقـــة في المنظومة القانونيـــة من خلال 

الارتقاء المستمر بمستوى الكفاءة في تقديم الخدمة للمتعاملين.

   ووفقًـــا لدورهـــا في تأهيـــل المستشـــارين القانونييـــن المقيديـــن لديهـــا، مـــن خلال البرامـــج التدريبية التي 
تتضمـــن كافـــة التخصصات القانونية بشـــكل يواكب كافة مســـتجدات العمل القانوني، فقـــد نفذت الدائرة 
ـــا، وقد تنوعت بيـــن البرامج الحضورية  (28554) ســـاعة تدريبيـــة، اســـتفاد منها (2898) مستشـــارًا قانوني×

والاتصال المرئي.

   ويقـــوم البرنامـــج التدريبـــي للتطويـــر المهنـــي القانـــوني المســـتمر الـــذي تقدمـــه الدائـــرة للمستشـــارين 
القانونييـــن المقيديـــن لديهـــا، علـــى ضـــرورة حصول المقيد على (16) ســـت عشـــرة نقطة، تنقســـم إلى (8) 
ثمـــاني نقـــاط إلزاميـــة لمـــواد تحددهـــا الدائـــرة، وتشـــرف علـــى إعدادهـــا، و(8) ثمـــاني نقـــاط أخـــرى تتضمـــن 
موضوعـــات يختارهـــا المستشـــار القانـــوني من الجهـــات التدريبية الخارجيـــة المعتمدة لـــدى الدائرة، وذلك 

لضمان تجديد قيده لديها سنوي×ا.
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كات وتبادل الخبرات العالميةتعزيز الوعي المعرفي بمهارات إدارة مكاتب المحاماة الشرا
   شـــهدت الدائـــرة خلال 2024 لقـــاءات واجتماعـــات مـــع عـــدة جهـــات قانونيـــة عالميـــة، تـــأتي ضمـــن 

جهودها في تعزيز أطر التعاون المشترك في القطاع المهني القانوني، من أبرزها:

وزارة العدل في هونج كونج:

   اســـتقبلت الدائـــرة معـــالي/ بـــول لام إس. ســـي، وزير العدل في منطقة هونج كونـــج الإدارية الخاصة، 
والوفد المرافق له، والذي ضم� رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية القانون، ورئيس نقابة المحامين 
وعـــددًا مـــن أعضائهـــا، ونائـــب المديـــر التنفيـــذي لمجلـــس تنميـــة التجـــارة، وذلـــك بهـــدف الاطلاع على 
ممارســـات الدائـــرة في تنظيـــم مهنتـــي المحامـــاة والاستشـــارات القانونيـــة، وبحـــث مجـــالات التعـــاون 

المشترك في العمل القانوني.

   حيث اســـتعرض ســـعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، الجهود التي تبذلها الدائرة 
في تنظيـــم القطـــاع المهنـــي القانـــوني بإمـــارة دبي، وحرصهـــا علـــى التطويـــر المســـتمر في المنظومـــة 
كبة هذا القطاع الحيوي مختلف المستجدات؛  التشريعية المعمول بها في تنظيم المهنة، لضمان موا
بما يلبي معه متطلبات البيئة الاســـتثمارية العالمية المتنوعة التي تتســـم بها إمارة دبي، مســـتعرضًا 
تجربـــة الدائـــرة في تأهيـــل وتدريب المستشـــارين القانونييـــن في مختلف التخصصـــات القانونية، وفق 

أفضل الممارسات العالمية، للارتقاء المستمر بالعمل القانوني المهني.

   من جهته استعرض معالي وزير العدل المنظومة التشريعية والعدلية في منطقة هونج كونج، ودور الوزارة 
في تقديـــم الاستشـــارات القانونيـــة والتمثيل القضائي للحكومة، بالإضافة إلى أعمال الوســـاطة والتحكيم، بما 
يوفر كافة مقومات تعزيز سيادة القانون، كما استعرض الاجتماع اشتراطات مزاولة المهنة في منطقة هونج 

كونج، ودور جمعية القانون ونقابة المحامين في تنظيم مهنة المحاماة، وتدريب وتأهيل مزاوليها.

   خلال 2024، نظّمـــت الدائـــرة ورشـــة معرفيـــة حـــول أهـــم المهـــارات التـــي يتطلبهـــا تقديـــم الخدمات 
القانونية، والتي قدمها خبراء دوليون من المختصين في التطوير المهني والتقني، وذلك بالتعاون مع 

إحدى مؤسسات التدريب العالمية.

   واستهدفت الورشة التي حضرها (66) متدرباً من مديري مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية 
ومـــزاولي المهنـــة، وممثلـــي الوحـــدات القانونيـــة في بعـــض المؤسســـات الوطنيـــة، التعريـــف بـــأدوات 
التنافسية وضمانات التفوق في تقديم مستوى متميز من العمليات والخدمات القانونية، لا سيما في 
ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، ومن بينها متطلبات توفير بيئة إلكترونية آمنة 
في حفـــظ البيانـــات الافتراضيـــة، ومراعاة مقومات السرية والمصداقية في تـــداول الأصول المعلوماتية 

للمتعاملين في الفضاء الإلكتروني، والذي أصبح مرتبطًا بشكل كبير بممارسة العمل القانوني.

   وعرضـــت الورشـــة أثـــر التطـــور التكنولوجي في رســـم مســـتقبل العمـــل القانوني في مكاتـــب المحاماة 
والاستشارات القانونية، وما يتطلبه ذلك من بنية تقنية وقدرات معرفية ومهارات بشرية، فضلاً عن 
الاطلاع علـــى الممارســـات الناجحـــة، ووضـــع الاســـتراتيجيات ومنهجيـــات العمـــل التـــي تجعـــل عملية 
كثر مرونةً وكفاءةً وتنافسيةً وإسهامًا فاعلاً في المناخ الاستثماري بالدولة،  تقديم الخدمات القانونية أ

كما استعرضت الأدوات اللازمة في إدارة التوتر والضغوط في بيئة العمل.
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اللجنة الدائمة للعدل والشؤون القانونية وحقوق الإنسان بجمهورية كينيا:جمعية المحامين في جمهورية الصين الشعبية:

   استقبلت الدائرة السيدة فطومة أدان دلو، نائب زعيم الأغلبية في البرلمان الكيني، والوفد المرافق 
لهـــا مـــن اللجنـــة الدائمـــة للعدل والشـــؤون القانونية وحقوق الإنســـان بجمهورية كينيـــا، وذلك للاطلاع 

على ممارسات الدائرة في تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية بإمارة دبي.

   وقـــد أطلـــع ســـعادة المديـــر العـــام الدكتـــور لـــؤي محمـــد بالهـــول، الوفد علـــى تنظيم القطـــاع المهني 
القانوني بإمارة دبي، والجهود المبذولة في تطوير المنظومة التشريعية المعمول بها في تنظيم مهنتي 
كبـــة المســـتجدات، ويوفّـــر المرونـــة اللازمـــة  المحامـــاة والاستشـــارات القانونيـــة، بشـــكل يضمـــن موا
لمشاركة هذا القطاع الحيوي بشكل فاعل في البيئة الاستثمارية العالمية التي تتسم بها إمارة دبي.

   كمـــا اطلـــع الوفـــد الزائـــر علـــى تجربـــة الدائـــرة في ترســـيخ دور القطـــاع المهنـــي في العمـــل الإنســـاني 
والتطوعي، والذي يشارك فيه المحامون والمستشارون القانونيون المقيدون لديها من خلال تقديم 
الخدمات القانونية التطوعية لأفراد الجمهور الراغبين في الحصول على خدمة الاستشارات القانونية 

بدون مقابل، عبر المنصة الذكية التي أطلقتها الدائرة.

   استقبلت الدائرة وفدًا من جمعية المحامين في جمهورية الصين الشعبية، ضمّ أمين عام الجمعية، 
ورئيـــس جمعيـــة المحاميـــن في كلÂ مـــن جينانغســـو وشـــينجيانغ، ونائـــب رئيس جمعيـــة المحامين في 
بكيـــن، ومديـــر الإدارة الدولية لجمعيـــة المحامين في جمهورية الصين الشـــعبية وآخرين، وذلك بهدف 

بحث مجالات التعاون المشترك في قطاع المهن القانونية.

   حيـــث اطلـــع الوفـــد علـــى دور الدائـــرة في تنظيم مهنتـــي المحاماة والاستشـــارات القانونيـــة، ومراقبة 
أعمالهـــا، وإصـــدار اللوائـــح والقـــرارات المنظمـــة لذلك، ومـــا تبذله الدائـــرة من جهود للارتقاء المســـتمر 
بالقطاع القانوني، من خلال تأهيل وتدريب مزاولي المهنة المقيدين لديها، إلى جانب إجراء الدراسات 
المقارنـــة للاطلاع علـــى أفضـــل الممارســـات العالميـــة، والوقـــوف على فـــرص التطوير بمـــا يتوافق مع 

توجهات حكومة دبي، ويحقق مستهدفات الدائرة ورؤيتها في هذا الشأن.

في  العـــدل  وزارة 
هونج كونج:
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الرقابة التنظيمية على مخالفات السلوك المهني 
   التزامًـــا باختصاصهـــا في التنظيـــم والرقابـــة علـــى مهنتي المحاماة والاستشـــارات القانونية في إمـــارة دبي، تتخذ 
الدائـــرة كافـــة إجـــراءات الرقابـــة على المهنة مـــن خلال الزيـــارات الميدانية وفـــق صلاحيات الضبطيـــة القضائية، 
ومتابعـــة ورصـــد أي خـــروج عـــن التشريعـــات والقـــرارات المنظمـــة لمهنتـــي المحامـــاة والاستشـــارات القانونية، 
وعمليـــة ضبـــط وتحرير المخالفات المرتكبة من قبل مزاولي المهنة، والتي تتعلق بأعمال القيد والترخيص؛ بما 

يحفظ سمعة مزاولة المهنة في الإمارة. 

   وبموجب قانون إنشائها تتلقى الدائرة الشكاوى المهنية والمسلكية التي تتضمن أي إخلال بواجبات مهنتي 
المحاماة والاستشـــارات القانونية، والذي يتحقق بأي ســـلوك من المحامي أو المستشـــار القانوني من شأنه أن 
يحـــط مـــن قـــدر المهنـــة، أو يؤثـــر علـــى حقوق موكلـــه، أو يفرط أو يقصـــر في الدفاع عنـــه بما تمليه عليـــه اعتبارات 
المهنـــة، ومقتضيـــات الوكالـــة القانونيـــة، إلى غيـــر ذلـــك مـــن الخـــروج عـــن ضوابـــط مزاولـــة المهنة، مـــن خلال أية 

ممارسات يقومون بها تجاه موكليهم، أو تجاه السلطة القضائية، أو تجاه زملائهم، أو أي من أفراد المجتمع.

   ويتم في مرحلة التحقق اســـتبعاد أي شـــكوى تخرج عن الاختصاص الولائي للجنة الســـلوك المهني للمحامين 
والمستشـــارين القانونيين، والتأكد بعد جمع الاســـتدلالات والمعلومات اللازمة من الشـــكوى المقدمة، التزامًا 

بدقة الإجراءات وحفاظًا على السمعة المهنية لمزاولي المهنة.

   وقد بلغ عدد الشكاوى التي نظرتها الدائرة لعام 2024، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الشأن (370) شكوى، 
بلغت نسبة القرارات التي انتهت اللجنة فيها إلى عدم الاختصاص الولائي 8.3%، في حين بلغت نسبة القرارات 
التـــي انتهـــت فيهـــا اللجنـــة للإدانـــة 46.4%، ونســـبة 45.1% منهـــا انتهت بحفظ الشـــكوى، ومن ثـــمÕ فإن معدل 

قرارات الإدانة، (3.4) لكل 100 محامٍ ومستشار قانوني.

الخدمات القانونية التطوعية
   أطلقـــت الدائـــرة منصـــة الخدمـــات القانونيـــة التطوعيـــة عـــام 2018، لتقديـــم الاستشـــارات القانونيـــة 
المجانية، والتي تأتي ترسيخًا لدور مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في دعم العمل التطوعي 
والإنســـاني، وهـــي حاصلـــة على علامة الوقـــف المبتكر، كتقديـــر يمنحه مركز محمد بن راشـــد العالمي 
لاستشـــارات الوقـــف والهبـــة للجهات التي لديها مســـاهمات مجتمعية مســـتدامة مبنية على مفهوم 

الوقف المبتكر.

   والتزامًا منها بأعلى مستوى من الشفافية تتيح الدائرة لطرفي الشكوى، الشاكي والمشكو ضده، التظلم من 
قـــرارات لجنة الســـلوك المهني، وذلك أمام لجنة التظلمات المشـــكلة بالدائرة، حيـــث يتم فحص التظلم والبت 

فيه وفقًا لضوابط وإجراءات معتمدة توافق أفضل الممارسات في هذا الشأن.

شكوى ســـلوك مهني نظرتها الدائرة 
خلال 2024 370

معدل قـــرارات الإدانة لكل 100 محامٍ 
ومستشار قانوني 3.4

تـــم خلال 2024 تقديـــم (991) خدمـــة قانونيـــة تطوعيـــة، بلغـــت ســـاعاتها 
كثـــر من (247) ســـاعة، وذلـــك من خلال نظام مؤتمت بنســـبة  التطوعيـــة أ

.%100

تحتســـب الخدمـــات القانونيـــة المجانية التـــي يقدمها المستشـــار القانوني 
المقيد لديها إلى أفراد المجتمع، عبر المشـــاركة في المنصة، ضمن أنشـــطة 
التطوير المهني القانوني المستمر غير الإلزامية، والتي يتطلبها تجديد قيد 

المستشار القانوني لدى الدائرة سنويãا.

أتاحـــت دائـــرة الشـــؤون القانونيـــة لحكومـــة دبي، بالتعـــاون مـــع هيئـــة دبي 
الرقميـــة، الخدمـــات القانونيـــة التطوعيـــة عبـــر التطبيق الموحـــد للخدمات 

الحكومية في إمارة دبي «دبي الآن».
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   تقوم دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بتقديم الدعم القانوني للجهات الحكومية، 
ســـعيًا لتمكينهـــا من ممارســـة أعمالهـــا وفقًا للتشريعـــات النافذة، وتعزيـــز الثقة التي 

ا. ا ودولي� تحظى بها إمارة دبي في مختلف المجالات والقطاعات، إقليمي�

الدعم القانوني الحكومي
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    وفقًا لقانون إنشـــائها، تختص الدائرة 
والاتفاقـــات  العقـــود  ومراجعـــة  بإعـــداد 
الجهـــات  أو  الحكومـــة  تبرمهـــا  التـــي 
الحكومية، بناءً على طلب تلك الجهات، 
وتمثيلهـــا في المفاوضـــات المتعلقة بها، 
كمـــا تقـــوم بتقديم الدعـــم القانوني الذي 
يتعلق بالتفاوض في مرحلة سابقة على 

إبرامها.

إعداد ومراجعة العقود والاتفاقات

إنجازات وأرقام
   خلال عـــام 2024 أنجـــزت الدائـــرة صياغـــة ومراجعة وتقديم المشـــورة في (730) عقدًا واتفاقيةً، بنســـبة 
زيـــادة تجـــاوزت 8% مقارنـــة بعـــام 2023، وقـــد تجـــاوزت القيمـــة الماليـــة لتلك العقـــود والاتفاقـــات التي 
أنجزتها (39) مليار درهم، وهو ما يعكس قوة البيئة الاقتصادية والقانونية في جذب الاستثمارات القائمة 

على أعلى مستوى من الامتثال القانوني للتشريعات السارية التي تضمن حماية الحقوق والمصالح.
مشاريع نوعية

   يظهر بشكل لافت أن ثمة ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الاتفاقات والعقود الأكثر تعقيدًا التي أحيلت 
إلى الدائرة لتقديم الدعم القانوني الحكومي، والتي تنطوي على هياكل مالية ابتكارية، وتكنولوجيا 
متطـــورة رائـــدة، وتحـــول الصناعـــات، والمشـــاريع التـــي ترتبـــط بالبيانـــات والتحول الرقمـــي والذكاء 
الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية، وغيرها من المشاريع النوعية التي يلعب فيها 
إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات دورًا محوريÅا في دعم واســـتدامة النهضة الاقتصادية والتنموية 

الشاملة التي تشارك فيها قطاعات العمل الحكومي في إمارة دبي.

    وتقدّم الدائرة هذا الدعم القانوني الحكومي من خلال خبرات قانونية داخلية تتعاون مع الجهات 
الحكوميـــة في وضـــع الأطـــر القانونيـــة التعاقديـــة للعديـــد مـــن المشـــاريع الاســـتراتيجية ذات القيمة 
العاليـــة وعاليـــة المخاطـــر والمعقـــدة، وهو ما يرتبـــط بتحقيق الأهـــداف الاقتصادية وتعزيـــز التنمية 

المستدامة في الإمارة، وتعزيز مكانتها العالمية كوجهة جاذبة للاستثمارات وقطاع الأعمال.

   وقد شـــهدت الدائرة نســـبة زيادة في عدد العقود والاتفاقات الحكومية التي تعاملت معها خلال 
السنوات الخمس الأخيرة، والتي بلغت 58%؛ وهو ما يعكس ثقة الجهات الحكومية فيما تقدمه 
الدائرة من خدمات الدعم القانوني في إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات الحكومية، والتي شملت 
العديد من المشاريع الحكومية في مختلف القطاعات الحيوية والتنموية التي تشهدها إمارة دبي، 

والتي تأتي في إطار النمو المتسارع والمستمر في حركتها الاستثمارية والاقتصادية.

أنجزتهـــا  التـــي  والاتفاقـــات  العقـــود  عـــدد 
الدائرة خلال 2024 730

نســـبة الزيـــادة في عـــدد العقـــود والاتفاقـــات 
التي أنجزتها الدائرة مقارنة بعام 2023 %8

القيمـــة الماليـــة للعقـــود والاتفاقـــات التـــي أنجزتهـــا الدائـــرة خلال 2024
مليار درهم 
 39+

نســـبة الزيـــادة في عـــدد العقـــود والاتفاقـــات 
الحكوميـــة التـــي تعاملت معـــه الدائرة خلال 

السنوات الخمس الأخيرة
%58
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   خلال عـــام 2024 بلـــغ عـــدد طلبـــات الدعـــم القانـــوني الـــواردة إلى الدائـــرة (300) طلـــب، 
تمثلت فيما يلي:

خدمـــات الدعـــم التشريعـــي: ويتضمـــن هذا النـــوع من الدعـــم إعـــداد الصياغة 
لمشـــاريع  والشـــكلية  الموضوعيـــة  والمراجعـــة  الدراســـة  أو  المبدئيـــة،  القانونيـــة 
التشريعـــات المحالة من الجهـــات الحكومية للدائرة، وقد بلغ عدد الطلبات الواردة 
خلال 2024 (110) طلبات، ومن أبرز التشريعات التي تمت دراســـتها ومراجعتها 
وإبـــداء الملاحظـــات بشـــأنها، بنـــاءً علـــى طلب الجهـــات الحكومية، مشـــروع مراجعة 
مشـــاريع القرارات الإدارية المنفذة للقانون رقم (12) لســـنة 2020 بشـــأن العقود 
وإدارة المخازن في حكومة دبي الواردة من دائرة المالية، إعداد مشروع قانون بشأن 
مدينـــة دبي الطبية لســـنة 2024، مراجعة مشـــروع مرســـوم إنشـــاء مركـــز التظلمات 
الإدارية لموظفي حكومة دبي، مشروع قانون تنظيم منح صفة الضبطية القضائية 
في حكومـــة دبي للعـــام 2024، مشـــروع قرار إجراءات تقديم طلب اســـتملاك الأبنية 
والمنشـــآت المقامـــة علـــى العقـــارات في إمـــارة دبي، مشـــروع قانـــون مركـــز فـــض 
المنازعـــات الإيجاريـــة العقارية في إمارة دبي، مراجعـــة مقترح إصدار تشريع لتنظيم 
حق الإيجار طويل الأمد، مشروع قانون تنظيم شعار إمارة دبي وحكومة دبي 2024، 

مشروع قانون إنشاء مركز دبي للخبرة الفنية القضائية.

    ومـــن مشـــروعات التشريـــع الاتحاديـــة، مشـــروع قانـــون بإصدار قانـــون المعاملات 
كز الوســـاطة الخاصة  المدنيـــة، مشـــروع قـــرار مجلس الوزراء في شـــأن تراخيـــص مرا
كـــز الوســـاطة الأجنبية ونظام عملها، مشـــروع قرار مجلس الوزراء بشـــأن  وفـــروع مرا
اللائحة التنفيذية للمرســـوم بقانون اتحادي رقم (36) لســـنة 2023 في شـــأن تنظيم 
المنافســـة، اســـتثناء الشـــركات المملوكـــة لحكومـــة دبي من تطبيق أحكام المرســـوم 
بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة ولائحته التنفيذية.

عدد طلبات الدعم القانوني الواردة إلى الدائرة 300

110
عدد طلبات الدعم التشريعي خلال 2024

1

خدمـــات الـــرأي القانوني: ويتضمن هـــذا الدعم تقديم المشـــورة القانونية في 
مختلـــف  حـــول  الحكوميـــة  والجهـــات  الحكومـــة  مـــن  الـــواردة  الاستفســـارات 
المســـائل القانونيـــة التي تحال إلى الدائرة بنـــاءً على طلب تلك الجهات، حيث 
بلـــغ عـــدد طلبات هذا الدعم (147) طلب استشـــارة قانونية، تم تقديم بعضها 

باللغة العربية، وبعضها باللغة الإنجليزية.

2

خدمـــات قانونيـــة أخـــرى: بالإضافـــة إلى خدمـــات الدعـــم التشريعـــي والـــرأي 
القانـــوني، هنـــاك طلبات دعم قانوني أخرى، بلغ عددها خلال 2024 (43) طلبًا، 
تنوعـــت بيـــن طلبات إعداد ومراجعة عقود تأســـيس المؤسســـات والشـــركات 
التـــي ترغـــب الحكومة أو الجهات الحكومية في تأسيســـها أو تكـــون طرفًا فيها، 
وإعداد ومراجعة النظام الأساسي لتلك المؤسسات والشركات، أو تعديل أي 

منها، وطلبات حقوق الملكية الفكرية، وغيرها من طلبات الدعم القانوني.

3

خدمات الدعم التشريعي والمشورة القانونية
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المشاركة في عضوية اللجان الحكومية

مؤشر الامتثال للتشريعات النافذة

 رفع الوعي المعرفي بأدوات الامتثال التشريعي

   قامت الدائرة من خلال مستشاريها القانونيين بالمشاركة في عضوية عدد من اللجان المتعلقة 
بالمخالفـــات الإداريـــة للموظفين والتظلمات والشـــكاوى المشـــكلة لدى الجهـــات الحكومية، بناءً 
على طلب تلك الجهات، بالإضافة إلى اللجان المتعلقة بالمناقصات والممارســـات والمشـــتريات 

الحكومية.

   التزامًا بمسؤوليتها في ترسيخ سيادة القانون، وتعزيزًا لقدرات موظفيها التي تسهم في الارتقاء 
المســـتمر بـــالأداء المؤسســـي، عقـــدت دائـــرة الشـــؤون القانونيـــة لحكومـــة دبي خلال 2024 ورشـــة 

معرفية لتعزيز الوعي لدى موظفيها بأدوات الامتثال التشريعي.

   وقد تضمنت الورشة التعريف بالمنهجية التي تتبعها حكومة دبي في قياس مدى التزام الجهات 
الحكوميـــة بالتشريعـــات المنظمة لاختصاصها، لضمان تحقيق الامتثال للتشريعات الســـارية، من 
خلال الوعي بها وتطبيقها، وسد أي فجوات في التنفيذ الصحيح، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية 

التي قد تتضمنها تقارير الرقابة التشريعية المركزية على الجهات الحكومية.

   حققت الدائرة خلال عام 2024 في نتائج مؤشر الامتثال للتشريعات النافذة، والذي يقاس من 
قِبل اللجنة العليا للتشريعات نســـبة 100%، وهو أحد المؤشـــرات التي تخضع لها الدائرة ضمن 
الجهـــات الحكوميـــة بإمـــارة دبي، كأحـــد المؤشـــرات المركزيـــة الرئيســـية لقيـــاس امتثـــال الدائـــرة 
للتشريعات المنظمة لعملها من حيث التنفيذ والتطبيق، والذي يعكس كفاءة العمل الحكومي 
من خلال الالتزام بالمعايير والإجراءات التي تخضع للأطر التشريعية، بما يؤكد حرص الدائرة على 
تقديـــم خدمـــات قانونيـــة وفـــق أعلى مســـتوى مـــن الدقـــة الإجرائية التي تســـهم في إعلاء وســـيادة 
القانـــون في العمـــل الحكومـــي، ووجـــود منظومـــة مؤسســـية تتفق مع مســـتوى الريـــادة والعالمية 
لحكومـــة دبي، وتحقـــق مســـتهدفاتها وأولوياتهـــا في تعزيز ثقـــة المتعاملين والشـــركاء في المنظومة 

القانونية بالإمارة.

نتيجة مؤشر امتثال الدائرة 
للتشريعات النافذة لعام 

2024

%100
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خدمات التمثيل والدعم القانوني لحكومة دبي

   توفـــر الدائـــرة بنيـــة تحتيـــة تقنية، تتوافق مع تطلعـــات حكومة دبي في أتمتـــة إدارة عملياتها الداخلية 
وتقديم خدماتها، ومن بينها أنظمتها التي تسهم في تحقيق تلك المستهدفات، نظام إدارة المعاملات 
(توثيق) وهو منصة رقمية لإدارة توثيق كافة الطلبات الواردة إلى الدائرة وفقًا لاختصاصاتها والتعامل 

معها، بالإضافة إلى إدارة المعاملات التي ترتبط بالمهام والمشاريع الداخلية في عمل الدائرة.

   ويقوم النظام على تنظيم إدارة المعاملات من خلال وضع حيز زمني للإنجاز ومسؤوليات محددة 
تضمـــن المتابعـــة، مـــن خلال تنظيم تشـــكيل فريق العمل المعنـــي وتحديد العضـــو الرئيس والعضو 
المكلف، ويرتبط ذلك بالتقارير الأســـبوعية الخاصة بمســـتوى إنجاز كل مهمة/ معاملة، وتوثيقها في 
النظام، لتسهيل الوقوف على آخر ما تم في المعاملة ذات الصلة، وصولاً إلى استكمالها وإغلاقها، وهو 

ما يحقق مستهدفات الدائرة في إدارة بياناتها بالكفاءة والفاعلية والدقة المطلوبة.

 ومنـــذ إطلاق النظـــام في عـــام 2013 تـــم تســـجيل (49233) معاملـــة، في حين بلغ ما تم تســـجيله عام 
2024 (5978) معاملة.

   تمثـــل بوابـــة الخدمـــات القانونيـــة المركزيـــة لحكومـــة دبي إحـــدى القنـــوات التـــي أتاحتهـــا الدائـــرة 
لمتعامليهـــا، وهـــي منصـــة إلكترونيـــة تمنـــح مســـتخدميها مـــن ممثلـــي الجهـــات الحكوميـــة صلاحيـــة 
الحصول على أيÌ من الخدمات القانونية التي تقدمها الدائرة، وفقًا لاختصاصاتها، من خلال تسجيل 

طلباتها، وقد زاد عدد الطلبات الواردة عبر البوابة خلال 2024 بنسبة 35.2% مقارنة بعام 2023.

إدارة التواصل الفعال مع متعاملي الدائرة

   تلتـــزم الدائـــرة في تلقي المكالمات الهاتفية الواردة من متعاميلها بميثاق خدمة المتعاملين 
المعتمـــد لديهـــا، والـــذي يعكـــس حرصهـــا علـــى تحقيق أعلـــى مســـتويات التميز التـــي تتطلبها 

حكومة دبي من العاملين بدوائرها وهيئاتها ومؤسساتها في إدارة الاتصال مع متعامليها.

   وفي هـــذا الســـياق، بلـــغ عـــدد المكالمـــات الـــواردة إلى الدائـــرة خلال عـــام 2024 (15909) 
مكالمـــات، ووفقًـــا لسياســـتها المتبعة في هذا الشـــأن، فإنـــه يعاد الاتصال- في اليـــوم ذاته- بأي 
متعامل يتعذر الرد على مكالمته، ويتم إرســـال رســـالة نصية لتأكيد معاودة الاتصال بالدائرة 

في حال عدم رده، وذلك حتى تتمكن الدائرة من تقديم المساعدة المطلوبة.

    وقـــد شـــملت هـــذه المعاملات المنازعات والدعاوى الحكوميـــة والتحكيم والتنفيذ، وطلبات الدعم 
القانـــوني الحكومـــي، وشـــؤون تنظيم مهنتـــي المحامـــاة والاستشـــارات القانونية، إضافـــة إلى خدمات 

العقود والاتفاقات الحكومية، وكل ما يتعلق بالشؤون الداخلية المرتبطة بعمل الدائرة.

   وضمـــن حرصها على اســـتمرارية الأعمال، وتوفير أقصى مســـتوى من الأمـــن المعلوماتي والفاعلية 
والسرية في أنظمتها المســـتخدمة، فقد طورت وحدثت الدائرة ســـجل مخاطرها، وفقًا لمواصفة الآيزو 
الخاصـــة بنظـــام إدارة المخاطـــر المطبقة في الدائـــرة (ISO 31000)، لضمان مراجعة الخطر وفق دليل 

المخاطر المعتمد في الدائرة.

معاملـــة تـــم تســـجيلها على نظـــام توثيق 
خلال 2024 5978

معاملـــة تـــم تســـجيلها على نظـــام توثيق 
منذ إطلاقه  49233

تلقتهـــا  التـــي  الهاتفيـــة  المكالمـــات  عـــدد 
الدائرة من متعامليها خلال 2024  15909

إدارة تنظيم المعاملات القانونية
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ورشة معرفية حول فنيات الترجمة القانونية

   وقـــد توزعـــت الطلبـــات التـــي تعامـــل معها القســـم بين ترجمة مســـودات التشريعـــات، والعقود، 
والاتفاقيـــات ومذكـــرات التفاهـــم، والقـــرارات الإداريـــة، وغيرهـــا مـــن الملفـــات ذات الصلـــة بالعمـــل 

القانوني، بإجمالي (1,017,661) كلمة.

   وضمـــن الخدمـــات التـــي يقدمها قســـم الترجمـــة القانونية بالدائـــرة، الترجمة المتعاقبـــة والفورية 
والتي تتطلبها مهام العمل اليومية، مثل جلســـات الادعاء والشـــكاوى، والبرامج التدريبية، وغيرها 
من الأنشـــطة والفعاليات التي تســـتخدم فيها اللغتان العربية والإنجليزية، حيث بلغ عدد ســـاعات 

الترجمة المتعاقبة والفورية (361) ساعة خلال 2024م.

   حرصًا منها على الاســـتدامة المعرفية، وتزامنًا مع اليوم الدولي للترجمة، عقدت الدائرة ورشـــة 
معرفية لرفع الوعي لدى موظفيها بفنيات الترجمة القانونية، وما تتطلبه من إتقان وفهم عميق 
للغتيـــن المنقـــول منها وإليهـــا، وتوخّي الدقة في إيصال الأفكار بأمانة ومســـؤولية وموثوقية، كما 
تضمنـــت الورشـــة التطـــرق للتشريعات المنظمة لمهنـــة الترجمة في دولة الإمـــارات، مبينةً أهمية 
مراعـــاة خصوصيـــة اللغـــة القانونيـــة المســـتخدمة في التشريعـــات الصـــادرة في بلـــد مزاولـــة مهنـــة 
الترجمـــة، والتعريـــف بأهم الأســـاليب والاتجاهـــات الحديثة المتبعة في عمليـــة الترجمة القانونية، 

بالإضافة إلى ما توفره التكنولوجيا الحديثة في هذا الشأن، وما يرتبط بها كذلك من تحديات.

إعداد مسرد المصطلحات القانونية 

   نظـــرًا لخصوصيـــة اللغـــة القانونيـــة، وما تتضمنه مـــن مصطلحات لها خصوصيتهـــا، ومع التطور 
الدائـــم في ســـياقات اســـتخدم اللغـــة، أعـــدت الدائـــرة مســـردًا بالمصطلحـــات القانونيـــة باللغتيـــن 
ـــا للمترجميـــن التحريرييـــن والفورييـــن والموظفيـــن  Òالعربيـــة والإنجليزيـــة،  ليكـــون مرجًعـــا داخلي
كثر من (1150)  القانونييـــن وغيـــر القانونييـــن بالدائرة، من متحدثي اللغتين، ويتضمن المســـرد أ

ا مأخوذة جميعها من واقع اختصاصات ومهام العمل بالدائرة. Òمصطلحًا قانوني

عـــدد الطلبـــات التـــي تعامـــل معهـــا قســـم 
الترجمة القانونية خلال 2024 1229

خلال  وفوريـــة  متعاقبـــة  ترجمـــة  ســـاعة 
2024 361

عـــدد الكلمـــات التـــي تعامـــل معهـــا قســـم 
الترجمة القانونية خلال 2024 1,017,661

    مـــع التنـــوع الثقافي وتعدد الجنســـيات واللغـــات في البيئة القانونية بإمارة دبي، شـــكلّت أعمال 
الترجمـــة جـــزءًا مســـاندًا في العمـــل القانـــوني بالدائـــرة، حيث يمتلـــك فريق عملها ســـت لغات يتم 
اســـتخدامها وفق متطلبات مهام العمل القانوني بها، وقد قامت الدائرة في هذا الإطار، ممثلةً في 
قســـم الترجمـــة القانونيـــة، بإنجـــاز (1229) معاملـــة/ طلبًـــا خلال عـــام 2024م، وفـــق أتمتة كاملة 

لكافة الإجراءات.

الترجمة القانونية المتخصصة
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"الابتكار ليس خيارًا، بل ضرورة أساســـية للاســـتدامة والتنافســـية في المســـتقبل"، تمثل هذه 
الرؤية لصاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الـــوزراء حاكـــم دبي "حفظه الله ورعاه" مبدأً راســـخًا في اســـتراتيجية الدائرة؛ لذلك عملت على 
دمج الابتكار في كل جوانب عملها، ليكون قوة دافعة نحو المستقبل من خلال إطلاق وتطوير 
مشـــاريع تعـــزز جهودهـــا في استشـــراف المســـتقبل القانوني، وبنـــاء نموذج عمـــل مبتكر يحقق 

الريادة واستدامة التميز في العمل القانوني الحكومي والمهني:

الابتكار واستشراف 
المستقبل القانوني
مشاريــــــع مؤسسيــــــــة رائـــدة 
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    تتبنـــى الدائـــرة منـــذ عـــام 2022 مشـــروعًا طموحًـــا لتعزيـــز الوســـاطة في فـــض المنازعـــات المدنيـــة 
كبر  والتجاريـــة، وذلـــك بالتعـــاون مـــع المركـــز الأوروبي للوســـاطة (ADR Center)، والـــذي يعـــد أهـــم وأ
كـــز المتخصصـــة في مجال الوســـاطة في المنازعات المدنية والتجاريـــة في أوروبا، وذلك بالنظر إلى  المرا

عدد المنازعات التي يتولى الوساطة فيها سنوي©ا.

    وقد رســـمت الدائرة في هذا المشـــروع رؤية وخطة واضحة- أشـــارت لها قيادة الدائرة في مقال نشُِـــر 
بإحـــدى الصحـــف المحليـــة تزامنًـــا مـــع اليـــوم العالمي للقانـــون- في بناء القـــدرات والمهـــارات لامتلاك 
الأدوات التفاوضية، والتبادل المعرفي للخبرات العملية التي تســـهم في تعميق الممارســـات الفردية 
والمؤسسية في الوساطة، ورفع الوعي لدى الجميع بأهميتها كإحدى سبل تحقيق العدالة، إلى جانب 
كات، والتي تدعم وجود تطبيق فعال للتشريعات  الاستفادة من الخبرات الدولية التي تؤطرها الشرا
الوطنيـــة في مجـــال الوســـاطة، بمـــا يتفـــق مـــع المعاييـــر الدوليـــة التي تحقق أعلى مســـتوى مـــن الثقة 
والنزاهـــة والشـــفافية والحياديـــة، وهـــو مـــا يهيـــئ معـــه آفاقًا عدليـــة جديدة تلتقي بشـــكل مباشـــر مع 
الغايـــات والقيـــم التشريعيـــة في الدولـــة التي تدعم المناخ الاســـتثماري، وتســـهّل الإجـــراءات الضامنة 
لتحقيق العدالة، وتوفر الوقت والجهد والنفقات التي قد ترتبط بطبيعة الإجراءات القضائية العادية، 

مقارنةً مع لجوء أطراف النزاع إلى التوفيق والتحكيم والتسوية الودية.

مشـــروع الوســـاطة في فـــض المنازعـــات
كـــات معرفيــــة جهـــود تأهيليـــة وشرا

   تخريج دفعات جديدة 

    شـــهد عام 2024 تخريج دفعات جديدة (الدفعات السادســـة والســـابعة والثامنة) في برنامج 
الوســـطاء المعتمديـــن في فـــض المنازعـــات المدنيـــة والتجارية، حيث اســـتكمل متطلباته (75) 

متدرباً، بإجمالي (3000) ساعة تدريبية، وبواقع (40) ساعة تدريبية لكل متدرب.

   ومنـــذ انـــطلاق البرنامـــج في 2022، وحتـــى نهايـــة 2024، بلـــغ عـــدد خريجـــي البرنامـــج (225) 
متدرباً، بإجمالي (9000) ســـاعة تدريبية نفذتها الدائرة لمجموع المتدربين والذين توزعوا بين 
موظفـــي الجهـــات الحكوميـــة (183 موظفًـــا)، ومـــزاولي المهـــن القانونيـــة (34 مـــزاولاً للمهنـــة)، 

ومجتمع المال والأعمال (8 أفراد).

 75
متدرباً في فض المنازعات المدنية والتجارية خلال 2024

 225
متدرباً في فض المنازعات المدنية والتجارية بين أعوام 2024-2022

 9000
ســـاعة تدريبيـــة نفذتهـــا الدائـــرة في برنامـــج الوســـاطة بيـــن أعـــوام 

2022-2024 لمجموع المتدربين
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   وقـــد حصـــل المتدربـــون بعـــد اجتيازهـــم البرنامـــج علـــى الاعتمـــاد الـــدولي مـــن المؤسســـة الدولية 
للوساطة، كوسطاء مؤهلين في حل النزاعات المدنية والتجارية.

   وتأتي هذه الجهود ضمن أولويات الدائرة في دعم كافة الطرق البديلة للتقاضي وفض النزاع بين 
أطرافه بمسارات تضمن سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية 

هذه الوسيلة الفعالة في حل المنازعات في ضوء التشريعات السارية. 

   وتعد الدائرة الجهة الوحيدة على مستوى المنطقة العربية وشمال أفريقيا التي يتوفر لديها (13) وسيطًا 
معتمدًا، حاصلين على الاعتماد الدولي الأعلى على مستوى العالم من المؤسسة الدولية للوساطة، إضافة 
ـــا التي لديها فريق ناطق باللغـــة العربية كلغة أولى،  إلى الوســـطاء المؤهليـــن، كمـــا تعـــد الجهة الوحيدة عالمي¹

حاصل على هذا الاعتماد الدولي، وذلك بحسب البيانات المتوفرة لدى المؤسسة الدولية للوساطة.

ـــا  �عالمي الوحيـــدة  الجهـــة  هـــي  الدائـــرة 

ناطـــق  للوســـاطة  فريـــق  لديهـــا  التـــي 

حاصـــل  أولى،  كلغـــة  العربيـــة،  باللغـــة 

على الاعتماد الدولي

توقيع مذكرة تفاهم بين قانونية دبي ومركز دبي للسلع المتعددة 
في مجال الوساطة في فض المنازعات

 ADR) وقعت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ومركز دبي للسلع المتعددة والمركز الأوروبي   
كة  Center) مذكـــرة تفاهـــم للتعـــاون في مجـــال الوســـاطة في فض المنازعات، وذلك في ضوء الشـــرا

الاستراتيجية القائمة بين الدائرة والمركز الأوروبي.

   ووفقًا للاتفاقية، يتم تشـــجيع وتعزيز ممارســـة الوســـاطة في فض المنازعات لدى موظفي مركز 
دبي للســـلع المتعـــددة، وكذلك لدى الشـــركات المقيدة لديه لتمكينهم مـــن إدارة المنازعات وصولاً 

إلى حلها ودي¹ا.

   كما تتضمن بنود الاتفاقية تبنّي المبادرات المشـــتركة لتعزيز الوعي بأهمية الوســـاطة ودورها في 
حـــل المنازعـــات، ووضـــع الأطر الإجرائيـــة اللازمة لتبنّي الوســـاطة كخيار أول في منازعات الشـــركات 
كة مع المركز برامج تدريبية  المقيدة لدى مركز دبي للسلع المتعددة، وتوفير الدائرة في إطار الشرا
لتلـــك الشـــركات، تعزز الاســـتفادة من ســـبل الوقايـــة من المنازعـــات، وحلها ودي¹ا بمـــا يدعم تحقيق 
أهدافهـــا الاســـتثمارية، وكذلك دعم قـــدرات ومهارات العاملين لدى مركز دبي للســـلع المتعددة في 
ذلـــك المجـــال، بحيـــث يصبـــح مركـــز دبي للســـلع المتعـــددة نموذجًـــا للممارســـات المثلـــى في دعـــم 

شركات المناطق الحرة في مجال تقديم خدمات حل المنازعات ودي¹ا عن طريق الوساطة.
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الاطلاع على التجربة الإيطالية في مجال الوساطة في فض المنازعات

   للوقـــوف علـــى أفضـــل الممارســـات في مجال الوســـاطة في فض المنازعات، قـــام وفد من دائرة 
الشؤون القانونية لحكومة دبي بزيارة إلى المركز الأوروبي الرائد للوساطة (ADR Center)، حيث 
اطلـــع علـــى الأطر التشريعيـــة التي تنظم أعمال الوســـاطة في الجمهورية الإيطاليـــة، بالإضافة إلى 
كـــز الوســـاطة، وما  أفضـــل الممارســـات المطبقـــة في الإدارة التنظيميـــة والتشـــغيلية الفاعلـــة لمرا
يقتضيـــه ذلـــك مـــن متطلبات تقنية وتشريعية تواكب مســـتجدات أعمال الوســـاطة، حيث اطلع 

الوفد على أحدث الأنظمة التقنية المستخدمة في إدارة وحوكمة المنازعات المحالة للوساطة.

الأنظمة التدريبية
   واســـتعرض المركـــز الأوروبي للوســـاطة أمـــام الوفـــد الزائـــر النظـــام التقنـــي 
المســـتخدم في إدارة ملفـــات الوســـاطة، والـــذي يتيحـــه المركـــز لأطـــراف النزاع 
والوســـطاء المكلفيـــن علـــى حـــد ســـواء، كمـــا اســـتعرض البرامـــج التدريبيـــة 
والتأهيلية التي يوفرها في تأهيل الوسطاء المعتمدين، بمن فيهم المحامون 
ا، وبما يتوافق  Ãوالمستشارون القانونيون، وذلك وفقًا للمعايير المعتمدة دولي

مع التشريعات المنظمة لأعمال الوساطة في جمهورية إيطاليا.

المنصة المعرفية

   وفي هـــذا الســـياق، اطلـــع الوفد كذلك على المنصـــة المعرفية الإلكترونية 
التـــي أنشـــأها المركـــز لجمـــع وتبـــادل المعرفة حـــول كافة المســـتجدات في 
ا بتحليل الأحـــكام القضائية  Ãمجـــال الوســـاطة، والتـــي يتم تحديثها أســـبوعي
المرتبطة بالوســـاطة، من خلال تقارير ترسل إلى المحامين والمستشارين 

القانونيين المسجلين في قواعد بيانات المركز.

كز المتخصصة تجربة المرا

كز الحكومية المتخصصة     وقـــد اطلـــع الوفد ضمن زيارته علـــى تجربة المرا
كز الحكومية  كبر المرا في الوساطة في الجمهورية الإيطالية، حيث قام بزيارة أ
 ،(ADR Center) المتخصصة في ذلك المجال برفقة ممثلي المركز الأوروبي
كـــز الحكوميـــة في مجال الوســـاطة، والتعرف على  للاطلاع علـــى تجربـــة المرا
كـــز الخاصة المتخصصة في المجال  أوجـــه الفروق بين تجربتها وتجربة المرا

ذاته، والاستفادة من الجوانب الإيجابية لتلك التجربة.
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   شـــاركت الدائـــرة بمشـــروع تأســـيس مركـــز خـــاص للوســـاطة في الـــدورة السادســـة مـــن البرنامـــج التنفيـــذي 
للمقارنات المرجعية الذي ينظمه برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة 
دبي، الـــذي اســـتمر علـــى مـــدار عـــام 2024، وقـــد تـــم قبـــول المشـــروع ضمـــن (11) مشـــروعًا مـــن بيـــن جميـــع 
المشـــروعات المقدمـــة علـــى مســـتوى حكومـــة دبي، ويهـــدف هـــذا البرنامـــج التنفيـــذي إلى تصميـــم المشـــاريع 
والتخطيط لها وتنفيذها وفق أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى التبادل المعرفي وتناقل الخبرات بين 

الجهات الحكومية، بما يعزز قيم التعلم المؤسسي على مستوى حكومة دبي.

   وقـــد حصـــل فريـــق الدائرة، برعاية برنامج دبي للتميز الحكومـــي، على التأهيل اللازم لكيفية تخطيط وتنفيذ 
المشـــروع وفـــق أفضـــل الممارســـات العالميـــة باســـتخدام منهجيـــة (TRADE)، حيث تضمنت المشـــاركة في 
البرنامج التخطيط للمشـــروع، وإجراء الأبحاث والدراســـات المكتبية والميدانية، وإجراء المقارنات المرجعية 

مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الوساطة.

كز وساطة وتحكيم دولية في أربع قارات     تضمنت المقارنات المرجعية لقاءات عن بعُد وزيارات ميدانية لمرا
ا دقيقًا لأفضل الممارســـات  Ê(أوروبـــا، آســـيا، أمريكا الشـــمالية، أمريـــكا الجنوبية)، حيث أنجز الفريـــق تحليلاً فني
العالميـــة في مجـــال الوســـاطة، وتقـــدم بتقرير شـــامل ومخطط تفصيلـــي وعرض تقديمي للمشـــروع أمام لجنة 
تقييـــم تضمنـــت خبـــراء عالمييـــن في مجـــال المقارنـــات المرجعيـــة مـــن عـــدة دول، وكبـــار موظفـــي حكومة دبي 
المتخصصين المكلفين من برنامج التميز الحكومي، وقد حصل المشروع على تقييم سبع نجوم من سبع.

حرصًا منها على إطلاق المشاريع والمبادرات الابتكارية التي تدعم سهولة وصول أفراد الجمهور إلى 
الخدمـــات القانونيـــة التخصصيـــة التي تلبـــي احتياجاتهم، وتمكيًنا لمقدمي تلـــك الخدمات من عرض 
مجالاتهم التخصصية بشـــكل فعال، تعمل دائرة الشـــؤون القانونية لحكومة دبي على إطلاق مبادرة، 
عبـــر موقعهـــا الإلكتـــروني، لتصنيـــف التخصصـــات القانونيـــة للمحاميـــن والمستشـــارين القانونييـــن 

المقيدين بإمارة دبي، من خلال تحديد مجالات مزاولة المهن القانونية الخاصة بهم.

   وقد شـــاركت الدائرة بالمبادرة المقترحة ضمن برنامج المســـرعات الحكومية، الذي يرمي إلى 
تسريع تنفيذ البرامج الاســـتراتيجية التي ترتقي بالخدمات الحكومية، حيث تســـتهدف الدائرة 

من المبادرة تحقيق التالي:

حصول مشـــروع الوســـاطة على تقييم ســـبع نجوم في البرنامج 
التنفيذي للمقارنات المرجعية

مشروع تصنيف التخصصات القانونية لمزاولي 
مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية

المشاركة في البرنامج التنفيذي للمقارنات المرجعية 

والمستشـــارين  للمحاميـــن  القانونيـــة  التخصصـــات  لتصنيـــف  منهجيـــة  إعـــداد 
القانونييـــن في إمـــارة دبي، تتميـــز بالمرونة وقابلية التغيير، وفق مســـتجدات ســـوق 

العمل المهني القانوني.

إعـــداد قائمـــة شـــاملة بمجـــالات مزاولة المهـــن القانونية لأغـــراض التصنيف، تكون 
متاحة أمام المتعاملين لاختيار ما يتناسب مع متطلباتهم من الخدمات القانونية 

وفق المجال المطلوب.

تطويـــر منصـــة موثوقة تتيـــح لأفراد الجمهور البحث عن المحامين والمستشـــارين 
القانونيين بحســـب مجالات مزاولة المهن القانونية، وتوفر بيانات التواصل معهم 

بكل سهولة.
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آلية استفادة أفراد الجمهور من المبادرة المقترحة:

زيارة الموقع الإلكتروني للدائرة. 01

الضغط على أيقونة "ابحث عن محامٍ/ مستشار قانوني" 02

تحديـــد المجـــال الرئيســـي أو الفرعـــي المطلـــوب الحصـــول علـــى خدمـــة 
قانونية ضمن نطاقه. 03

تحديـــد الاختيـــار المناســـب مـــن قائمـــة أســـماء المحامين والمستشـــارين 
القانونيين الذين يتمتعون بخبرة في المجال المطلوب. 04

الضغط على اسم أي£ من المحامين والمستشارين القانونيين لاستعراض 
ملفه الشخصي، والذي يتضمن بيانات التواصل الخاصة به. 05
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أرقام وإحصائيات
أظهـــرت الإحصائيـــات أن عـــدد مـــا تـــم تقديمـــه خلال 2024 مـــن موظفـــي الدائـــرة (2530) مقترحًا، 
بنســـبة زيـــادة تجـــاوزت 165% مقارنـــة بعـــام 2023، وذلـــك عبـــر نظـــام إدارة المقترحـــات والأفـــكار 

المبتكرة، الذي يتسم بالاستجابة السريعة وسهولة الاستخدام.

إطلاق مبادرة هاكاثون الابتكار
   أطلقـــت الدائـــرة خلال عـــام 2024 مبادرة هاكاثون الابتكار، تحت شـــعار "أفكار مبتكرة لمســـتقبل 
أفضل"، بهدف تحفيز موظفيها لتقديم أفكار ومقترحات تطويرية مبتكرة، تسهم في تطوير عمليات 
الدائـــرة وخدماتهـــا، والارتقـــاء المســـتمر بقدراتها المؤسســـية، وتعـــزز جهودها في تقديـــم خدماتها في 

العمل القانوني الحكومي والمهني بالإمارة، وفق أعلى معايير الريادة والتميز.

   وقد أسفرت المبادرة عن تقديم (1076) مقترحًا تطويريÀا، شملت العديد من الجوانب التطويرية 
في إجراءات العمل، والتي شارك فيها جميع موظفي الدائرة على اختلاف مستوياتهم الوظيفية.

"أفكار مبتكرة لمستقبل أفضل"
2024 الابتـــكار  هاكاثـــون  مبـــادرة  شـــعار 

مقترحًا تطويري�ا في مبادرة هاكاثون 
الابتكار 2024 1076

مقترحًا تم تقديمه من موظفي الدائرة 
خلال 2024 2530

نسبة الزيادة في عدد المقترحات 
مقارنة بعام 2023 %165+

    حرصت الدائرة على توفير الوسائل التي تهيئ لموظفيها بيئة حاضنة لتقديم الأفكار الابتكارية، 
تترســـخ معها ثقافة الإبداع، باعتبار ذلك جزءًا من ممارســـات الدائرة في التطوير المســـتمر، حيث 
يمثـــل الابتـــكار إحـــدى الأدوات الداعمـــة لتطويـــر العمـــل الحكومي، وترســـيخ قيم التميـــز والارتقاء 
بمســـتوى الخدمـــات وتحســـين وتطويـــر الإجراءات التي تســـهل تجربة المتعامل، وتســـهم في رفع 

مؤشرات الأداء، وتستبق بالأفكار الإبداعية المستقبل.

الابتكار المؤسسي
تطويـــر خدمـــات وعمليـــات الدائـــرة بأفـــكار موظفيهـــا
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   تعمل الدائرة على تهيئة بنيتها التقنية لتحقيق استراتيجيتها للجاهزية للمستقبل، 
وإدارة عملياتهـــا الداخلية والخارجية لضمان ســـرعة وســـهولة حصـــول متعامليها على 
خدمـــات تتفـــق في تقديمهـــا مـــع اســـتراتيجية حكومـــة دبي الرقميـــة، مـــن خلال منظومة 

موثوقة تلبي احتياجات المتعامل ومتطلباته.
   وفي هذا السياق تبنت الدائرة في هذا الشأن أنظمة رقمية فعّالة وآمنة، تحافظ على 
سريـــة وخصوصيـــة البيانـــات والمعلومـــات، بمـــا يتوافـــق مع كافـــة متطلبـــات مركز دبي 
للأمـــن الإلكتـــروني، ويوفـــر أعلـــى معايير الأمن الســـيبراني، بما يتماشـــى مع سياســـات 

حكومة دبي.

البنية الرقمية
 خدمـــات مبتكـــرة في فضـــاء تقني آمن
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أنظمـــة وأرقــــام

الموقع الإلكتروني: 

وهـــو أحد النوافذ الأساســـية في التعريف بخدمات الدائـــرة والتقديم عليها، للوصول 
لبياناتهـــا المفتوحـــة والتعرف على كافة أنشـــطة الدائرة بشـــكل محـــدث، وقد رُوعي 
فيـــه كافـــة الأدوات والممكنـــات التي تضمن رحلة ســـهلة للمتعامل، وبما يتلاءم مع 
متطلبـــات هيئـــة دبي الرقميـــة وسياســـة خدمـــات 360، وقد بلغ عدد زائـــري الموقع 

خلال 2024 (98,333) زائرًا، في مقابل (44,324) خلال 2023. 

تطبيق الدائرة: 

يمثـــل تطبيـــق الدائـــرة علـــى الهواتـــف الذكيـــة وســـيلة مهمـــة لتحســـين رحلـــة 
المتعامل في استخدام خدماتها.

نظام المهن القانونية: 

المحامـــاة  مهنتـــي  بمزاولـــة  المتعلقـــة  الطلبـــات  لتلقـــي  مخصـــص  نظـــام 
والاستشـــارات القانونيـــة، ومتـــاح اســـتخدامه عبـــر التطبيـــق الذكـــي والموقع 
الإلكتروني، وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة من خلاله  (7764) في عام 2024.

نظام (لبيه): 

نظـــام يعنـــى بتلقـــي جميـــع الطلبـــات الداخلية بالدائـــرة،  وقد بلغ عـــدد الطلبات 
الـــواردة عبـــر النظـــام (4600) طلـــب خلال 2024، توزعـــت بيـــن الدعـــم الفنـــي 
والتقني، والموارد البشرية، والتســـويق المؤسســـي، والإعلام، والشؤون المالية 
والإداريـــة، والتخطيط الاســـتراتيجي والتميز المؤسســـي، بنســـبة اســـتخدام من 

موظفي الدائرة بلغت %100.

المنصة الذكية للخدمات القانونية التطوعية: 

منصـــة أطلقتهـــا الدائـــرة ليتم من خلالهـــا تقديم خدمة الاستشـــارات القانونية 
بشكل مجاني، وقد تم تلقي (2272) طلبًا عبر المنصة خلال 2024، في (44) 

ا. Ìمجالاً قانوني

طلب عبر نظام لبيه 4600

مستخدمًا للمنصة القانونية التطوعية 2272 عـــدد الطلبات المقدمة عبر نظام المهن 
القانونية

7764

زائرًا للموقع الإلكتروني   98,333
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النضــج الرقمــي

   حققـــت الدائـــرة تقدمًـــا ملحوظًـــا في معيـــار النضـــج الرقمـــي، وفقًـــا للتقاريـــر الصادرة عـــن الجهات 
المعنيـــة، حيـــث حققـــت نســـبة 93%، كمـــا اســـتطاعت الدائـــرة أن تحافظ على مســـتوى متقدم في 
بعض النتائج المتعلقة بمستوى نضجها الرقمي، من بين تلك المؤشرات نسبة 100% في تبني 
بوابـــة الدفـــع الإلكتـــروني "ســـداد دبي" للخدمـــات المقدمة للأفـــراد، ونســـبة 90% في تبني منصات 
تجـــارب المدينـــة "منصـــة 04 وهـــي المنصـــة الموحـــدة للتواصـــل بيـــن حكومـــة دبي ومتعامليهـــا" 
و"منصة خدمات دبي،"، ونســـبة 100% في تبني إدارة البنية التحتية، ونســـبة 90% في تبني نظام 

إدارة الموارد الحكومية لخدمات الموارد البشرية، وخدمات الشؤون المالية، وخدمات التدريب.

التطوير التقني للخدمات
   قامت الدائرة بإطلاق مشروع تطوير البنية التحتية التقنية للدائرة بهدف استكمال تحول رقمي 
رائـــد في مجـــال الخدمـــات القانونية المقدمـــة للجمهور ومـــزاولي المهن الحرة وللجهـــات الحكومية، 
ويأتي المشـــروع ضمن التوجيهات الاســـتراتيجية بشـــأن تطبيق سياسة خدمات 360 لحكومة دبي 
التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

   ويســـتهدف المشـــروع توحيـــد أنظمـــة العمليـــات القانونيـــة الداخليـــة وتكاملهـــا في منصـــة واحـــدة 
متقدمـــة تعتمـــد على تقنيات مايكروســـوفت الحديثـــة، مما يضمن تحقيق كفاءة تشـــغيلية عالية، 
وتحســـين تجربة المســـتخدم عبر مختلـــف القنوات الرقمية، بالإضافـــة إلى تنفيذ ضوابط وإجراءات 

أمنية متقدمة لضمان سلامة البيانات والامتثال لمعايير الأمان الحكومية.

وخلال المرحلـــة الأولى مـــن المشـــروع طورت الدائرة رحلة المتعامل للحصول علـــى خدماتها التدريبية 
التي تقدمها لمزاولي مهنة الاستشارات القانونية، لتحسين تجربة المتعامل وتوفير وقته وجهده، من 

خلال تخفيض خطوات خدمة التسجيل في برنامج التطوير المهني القانوني المستمر.

   وتوظيفًـــا لتقنيـــات الذكاء الاصطناعي في توفيـــر أدوات تقديم الخدمات التدريبية، أطلقت الدائرة 
منصـــة افتراضية عبر ميتافيرس، تحاكي مركز اســـتقبال متعامليهـــا في التدريب والتطوير القانوني 
المســـتمر بالدائـــرة، حيـــث تتيح هذه التقنية للمســـتخدم اختيار شـــخصية افتراضيـــة والتفاعل مع 
موظفـــي المركـــز مـــن خلال الأجهـــزة الذكية، للاستفســـار عـــن الـــدورات التدريبية، والتســـجيل فيها، 
وحضورها عبر التقنيات المرئية؛ بما يُســـهم في توفير وســـيلة مرنة ومبتكرة للوصول إلى الخدمات 

دون الحضور إلى مقر المركز.

الســـيبراني الأمـــن  في  متقدمـــة  مؤشـــرات 

الدفع الإلكتروني 
للخدمات  

تبنّي منصات تجارب 
المدينة 

تبنّي نظام إدارة 
الموارد الحكومية

تبني إدارة البنية 
التحتية

%100%90%90%100

%100
مستوى الالتزام 
باعتماد الأمن 

السيبراني في التقنيات 
الجديدة

%100
نسبة توافر المعرفة 
والخبرة والمدربين 
العاملين في مجال 

الأمن السيبراني

%100
إنشاء وصيانة 

وتحسين الأمن 
السيبراني وقدرات 
المرونة السيبرانية
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التوعية الرقمية
   حرصت الدائرة على رفع وعي موظفيها بمعايير وأدوات الأمن الرقمي والسلامة السيبرانية، كما 
عـــززت معارفهـــم بتطبيقـــات الذكاء الاصطناعي في عصر التحول الرقمـــي، وذلك من خلال البرامج 

التدريبية التوعوية والتي شملت:

مشاركة فاعلة في معرض جيتكس جلوبال 
   شـــاركت الدائـــرة في معـــرض جيتكـــس جلوبـــال 2024، ضمـــن جنـــاح منصة حكومـــة دبي الرقمية، 
بهـــدف التعريـــف بأحـــدث مبادراتهـــا الرقمية التي تعزز ســـعيها المســـتمر لتقديم خدمـــات قانونية 

حكومية مبتكرة.

   وقـــد تضمنـــت مشـــاركة الدائـــرة التعريـــف بمشـــروع إدارة المعـــاملات (توثيق) المحـــدّث، والذي 
يتماشى مع سياسة دبي للخدمات الحكومية 360، وهو منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة 
وحفـــظ وتوثيـــق كافـــة الطلبات الواردة إلى الدائرة والتعامل معها وفقًـــا لاختصاصاتها، بالإضافة إلى 
إدارة المعـــاملات التـــي ترتبـــط بالمهـــام والمشـــاريع الداخليـــة في عمـــل الدائرة، كمـــا تتضمن منصة 
الدائرة مشروع البنية التحتية التقنية الذي يُسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، مع حماية البيانات 

وفق أقصى مستوى من الأمن المعلوماتي.

   كمـــا تضمنـــت مشـــاركتها تعريفًـــا بتصميـــم تطبيقهـــا الجديد علـــى الهواتف الذكية الـــذي يأتي مع 
إطلاق الهويـــة المؤسســـية الجديدة للدائـــرة خلال 2024، وإضافة خصائـــص تقنية متطورة تضمن 
تحسين تجربة المستخدم في تلقي خدماتها، بالإضافة إلى دعمه بالذكاء الاصطناعي التفاعلي، عبر 

المساعد الذكي الذي يمكنّ المتصفح من الإجابات الفورية على استفساراته في أي وقت.

التوعية بأمن المعلومات.

سياسات أمن المعلومات. 

مفهوم الأمن الإلكتروني.

نظام الأمن الإلكتروني.

علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي.

برنامج الذكاء الاصطناعي.

وتطبيقـــــات  الرقمـــــي  التحـــــول  عصــــر 
الذكاء الاصطناعي. 01

02

03

04

05

06

07

08
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   تدرك الدائرة أن تنفيذ خطط ومستهدفات التطوير، والكفاءة في إدارة عملياتها الداخلية 
الأساســـية والمســـاندة ودعم الابتكار والنمو، وتقديم خدمات رائدة ومتميزة لمتعامليها، 
يرتبط ارتباطًا مباشرًا بمدى قدرتها على استثمارها في تنمية مواردها البشرية، من خلال 
تطبيـــق السياســـات والبرامـــج التأهيليـــة والتدريبية، وتهيئـــة بيئة عمل محفـــزة وإيجابية، 
وتبني اســـتراتيجيات داعمة للارتقاء المســـتمر بأدائها وكفاءتها وإنتاجيتها؛ بما يســـهم في 

تحقيق مستهدفات وتطلعات إمارة دبي في القطاع الحكومي.

رأس المال البشري
ركيزة التطور المؤسسي
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   ويمكننا في التالي رصد أبرز إنجازات الدائرة في قطاع مواردها البشرية خلال 2024، والذي 

يأتي امتدادًا لجهودها المستمرة في هذا القطاع:

   وضعت الدائرة خطة تدريبية تأتي في إطار خططها التدريبية الســـنوية، والتي تســـتهدف الارتقاء 
المســـتمر بمهارات وكفاءة كوادرها، وتحقيق مســـتهدفات التميز المؤسسي الذي يلبي تطلعات 

الريادة في العمل القانوني الحكومي بإمارة دبي. 

   وتحرص الدائرة في برامجها التأهيلية على شـــمولية مســـتهدفيها بكافة المســـتويات الوظيفية، 
واســـتحداث حقائـــب تخصصيـــة وأدوات شـــاملة لتطويـــر المهـــارات المتخصصـــة للموظفين، كما 

تحرص على التنوع الذي يضمن توفير مجالات التدريب، بين التخصصي والمهاري والتقني.

   وقد اعتمدت إجراءات تدريب الكادر البشري على توظيف التقنية؛ بما أسهم في تقليل الكثير 
مـــن الوقـــت والجهد والتكاليف في إدارة عمليـــة التدريب، وتعزيز أداء الموظف من خلال الدورات 

التي تعتمد على التعلم الذاتي، وأنواع التدريب الأخرى.

   وخلال 2024، نفـــذت الدائـــرة (100) برنامـــج تدريبـــيّ، بواقـــع (248) ســـاعة تدريبيـــة، بمجموع 
(6465) ساعة تدريبية.

تطوير البرامج التدريبية

   وتحرص الدائرة، على استطلاع آراء كوادرها البشرية فيما يتم تقديمه من برامج تدريبية، 
وذلك من خلال اســـتبيانات تقيس أثر التدريب، ســـواء فيما يتعلق بالمحتوى، أو المدرب، 
أو الوســـائل التدريبيـــة، وذلـــك ضمانـًــا لتحقيـــق أقصـــى مســـتوى مـــن الاســـتفادة والتغذيـــة 
الراجعة، بما يعزز مؤشر تحقيق مستهدفات هذه البرامج في الارتقاء بمستوى الأداء ورفع 

الوعي المعرفي.

   وحرصًـــا مـــن الدائـــرة على تنويع برامجها التدريبية من خلال الدورات الخارجية التي انتســـب 
الحكوميـــة  الجهـــات  بعـــض  مـــع  القائمـــة  كة  الشـــرا ضمـــن  البشريـــة،  الكـــوادر  بعـــض  إليهـــا 
والمؤسســـات التدريبيـــة، بلـــغ عـــدد ورش العمل الخارجية التـــي حضرها موظفـــو الدائرة (48) 
ورشة تدريبية، بواقع (1053) ساعة تدريبية، وبنسبة زيادة تجاوزت 11% مقارنة بعام 2023.

   وقـــد بلـــغ عدد المُدربين الداخليين ممن قدموا دورات تدريبية لموظفي الدائرة (25) 
موظفًا.

ا  ا وخارجي� ا داخلي� برنامجًا تدريبي� 148
موظفًـــــا قــــــدموا برامـــج  تدريبية 

داخلية لموظفي الدائرة 25

ورشـــة تدريبيـــة خارجيـــة حضرها 
موظفو الدائرة 48

برنامج تدريبي داخليّ لموظفي 
الدائرة  100

ساعة تدريبية تم تنفيذها  248
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1- برنامج المسرعات الحكومية:  
   تـــم إلحـــاق إحـــدى موظفـــات الدائـــرة ببرنامج المســـرّعات الحكوميـــة، والذي أطلقه صاحب الســـمو 
الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "حفظه الله 
ورعـــاه" ليكـــون منصّة تهدف إلى تسريع تنفيذ البرامج الاســـتراتيجية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، 
وإيجـــاد حلـــول للتحديـــات التي تواجههـــا الجهات الحكوميـــة خلال فترة زمنية قصيرة، حيث شـــاركت 
الدائـــرة ضمـــن هـــذا البرنامـــج بمبـــادرة تصنيـــف التخصصـــات القانونيـــة للمحاميـــن والمستشـــارين 
القانونييـــن المقيديـــن بإمـــارة دبي، مـــن خلال تحديـــد المجـــالات القانونيـــة الخاصـــة بهـــم، ونشـــر تلـــك 

التخصصات عبر منصة على الموقع الإلكتروني للدائرة.

2- برنامج الذكاء الاصطناعي: 
   أنهت إحدى موظفات الدائرة متطلبات الحصول على برنامج الذكاء الاصطناعي ضمن الدفعة 
كة مع جامعة برمنجهام، والـــذي يأتي في إطار الجهود  الخامســـة مـــن البرنامج الذي يعقد بالشـــرا
المشـــتركة لتحقيـــق أهـــداف اســـتراتيجية الإمارات للـــذكاء الاصطناعـــي 2031، ويخدم خطة دبي 
واستراتيجيتها في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي، ويهدف البرنامج إلى تخريج دفعة جديدة من 
قـــادة المســـتقبل الرقمي ودعم الكوادر الوطنية، وبناء قدراتهـــم وتمكينهم بالمهارات والمعارف 

كبة المتغيرات العالمية. اللازمة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتيح لهم موا

3- برنامج المدقق الحكومي: 
   شـــاركت الدائـــرة، مـــن خلال إحـــدى موظفاتهـــا، في الدبلوم المهني لبرنامـــج المدقق الحكومي 
الـــذي نفذتـــه كلية محمد بن راشـــد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع جهـــاز الرقابة المالية، والذي 
يهـــدف إلى تأهيل المدققيـــن الحكوميين، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في أداء مهامهم الوظيفية 
في مجال أعمال الرقابة المالية، تماشيًا مع رؤية حكومة دبي في تعزيز الشفافية والنزاهة، ورفع 

كفاءة الأداء لتقديم أفضل الخدمات الحكومية.

   حرصـــت الدائـــرة علـــى تعزيز قدرات موظفيها من خلال إلحاقهـــم بالبرامج النوعية 
التي تنعكس بشكل مباشر في تطوير الأداء المؤسسي للدائرة، ومن بينها:

برامج تأهيلية نوعية 
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رفع الوعي بالصحة النفسية: 
   ضمن جهودها في توفير بيئة عمل إيجابية، تســـهم في تعزيز جودة الحياة داخل العمل وخارجه، 
وتنعكس في الارتقاء بمستوى الإنتاجية، عقدت الدائرة محاضرة توعوية حول الصحة النفسية في 
بيئة العمل، والتي استعرضت مقومات تعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل، ومن بينها ترتيب 
الأوليات، وتحديد المهام اليومية، حتى لا يصاب الشـــخص بمشـــاعر التشـــتت أو التوتر النفســـي، 
بالإضافـــة إلى أهميـــة التـــوازن بيـــن العمل والحياة الشـــخصية، مـــع ضرورة اتباع نمـــط حياة صحي، 
وبناء علاقات إيجابية مع محيطه، بما يضمن بيئة عمل إيجابية تتسم بالصحة والسلامة النفسية 

التي تتحقق فيها الأهداف الوظيفية والمهنية للمؤسسة.

مبادرات للوقاية الصحية: 
   حرصت الدائرة على تنظيم والمشاركة في مبادرات تهدف إلى دعم جودة حياة 
الموظفين داخل العمل وخارجه من خلال الوقاية الصحية، ومنها مشـــاركتها في 
حملـــة (قلبـــك نبـــض حياتـــك) للكشـــف المبكـــر عـــن أمـــراض القلـــب والأوعيـــة 
الدمويـــة، وذلـــك بالتعـــاون مـــع مؤسســـة الإمـــارات للخدمـــات الصحيـــة، كما تم، 
بالتعـــاون مـــع دائـــرة المالية، المشـــاركة في تنظيم مبـــادرة لتوفير لقـــاح الأنفلونزا 
الموسمية، حفاظًا على صحة وسلامة موظفي الدائرة من الأمراض الموسمية.

ا:  مبادرة لممارسة رياضة المشي أسبوعي�
   التزامًا بتوجيهات القيادة الرشيدة في جعل ممارسة الرياضة نهجًا مستدامًا، وحرصًا من الدائرة 
على تعزيز بيئة عمل صحية وإيجابية، تســـهم في تحقيق الســـعادة لدى موظفيها، وترتقي بجودة 
الحيـــاة داخـــل العمـــل وخارجه، وعملاً بسياســـة العنايـــة بالموظفيـــن وصحتهم البدنية والنفســـية، 
وترســـيخًا للـــروح الجماعيـــة لديهـــم، أطلقـــت الدائـــرة، بتوجيهات من ســـعادة المدير العـــام، مبادرة 
لممارســـة رياضـــة المشـــي صبـــاح يـــوم الجمعة من كل أســـبوع، وقد شـــهدت المبـــادرة تجاوباً من 
موظفـــي الدائـــرة، حيـــث حققـــت نســـبة رضا بلغـــت 94.3% في الاســـتبيان الذي تم إجـــراؤه لقياس 

مستوى رضاهم عن المبادرة.

مبادرات لتعزيز الصحة والسعادة الوظيفية
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مبادرات فريق السعادة والإيجابية: 
   أعـــادت الدائـــرة تشـــكيل فريـــق الســـعادة والإيجابيـــة والذي يعنـــى بتنفيذ مبادرات تســـهم في 
توطيـــد العلاقـــة بيـــن موظفـــي الدائـــرة، وتحقيق التـــوازن بين العمـــل وبين حياتهم الشـــخصية، 
وترســـيخ قيـــم الانتمـــاء المؤسســـي والـــولاء الوظيفـــي، وقـــد تنوعت تلـــك المبـــادرات في تحقيق 
مســـتهدفاتها، حيـــث نفـــذ الفريـــق، خلال 2024، عـــددًا مـــن المبـــادرات التـــي تســـهم في ســـعادة 

الموظفين وتوفير بيئة عمل إيجابية، منها:

مبـــادرات التواصـــل مـــع الموظفيـــن في مناســـباتهم الخاصـــة، مثـــل "مبـــروك ماياكـــم"، 
"حمدالله على السلامة"، "تهنئة العودة من فريضة الحج".

منـــح الموظفيـــن إذن خروج مبكر في بعض المناســـبات والفعاليـــات، مثل دورة الألعاب 
الحكومية، الأسبوع الأول من العام الدراسي لمرافقة الأبناء، عيدي الفطر والأضحى.

توفير طاولات يمكن من خلالها ممارســـة المهام المكتبية وقوفًا لبعض الوقت، مراعاة 
للصحة البدنية في بيئة العمل.

مبادرة "صيفنا مرن" المتمثلة في تقليص ساعات العمل خلال شهر سبتمبر.

الإفطار الرمضاني الجماعي: 
   ترســـيخًا للقيـــم الإيجابيـــة التـــي تقـــوم عليهـــا حكومة دبي في توفيـــر بيئة عمل تســـودها الألفة 
ا من خلال  Äوالتآخـــي بيـــن موظفيهـــا، عقـــدت الدائرة خلال شـــهر رمضـــان 2024 ملتقـــى جماعي
تنظيـــم إفطـــار رمضـــاني يجمـــع موظفيهـــا خلال هـــذا الشـــهر الكريـــم، والـــذي تخللتـــه بعـــض 
المســـابقات الثقافيـــة والترفيهيـــة، بعيـــدًا عـــن أجـــواء العمـــل، مما يمثـــل فرصة مواتيـــة لتعزيز 

الجانب الاجتماعي بينهم.
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   تســـهم المبـــادرات التـــي تطلقهـــا الدائـــرة في إذكاء روح الفريق، وتعزيز شـــغف التطلع لدى موظفيها، 
ا في بيئـــة عمل ســـعيدة وإيجابية، بما  ا ومؤسســـي� وصـــولاً إلى أعلـــى مســـتويات الجـــودة والتميـــز وظيفي�
لذلك من أثر إيجابي فيما يقدمه موظفوها من خدمات لمتعامليها، ويظهر أثر ذلك فيما حققته الدائرة 
في مؤشر السعادة الوظيفية، حيث بلغت نسبته 83.9% ضمن الاستبيان الذي أطلقته الأمانة العامة 

للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، على مستوى دوائرها وجهاتها ومؤسساتها لعام 2024.

مؤشر سعادة الموظفين

نســـبة ســـعادة موظفـــي الدائرة ضمـــن نتائج اســـتبيان 
الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لعام 2024 %83.9
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   تقـــوم مبـــادئ الاتصـــال المؤسســـي في الدائـــرة علـــى خارطـــة اســـتراتيجية 
تخصصيـــة لتحقـــق أهـــداف ومبـــادئ عمليـــة الاتصـــال الحكومـــي، وفقًـــا لمـــا 
يتضمنـــه الدليـــل العام للاتصـــال الحكومي للدوائر والهيئات والمؤسســـات 

العامة التابعة لحكومة دبي.

الاتصال المؤسسي
منظومــــــــة فاعلــــــــة في تعزيــــــــز حضـــــــور

 الدائرة وهويتها 
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إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة 

  في النصف الثاني من سبتمبر 2024 أعلنت الدائرة عن إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة، والتي 
ا  �تأتي في إطار حرصها على التحديث المستمر، باعتباره نهجًا راسخًا في استراتيجيتها، وجزءًا أساسي

كبة المستجدات. من قيمها الراسخة في موا

    وقد أتى الشـــعار الجديد مكتســـيًا باللون الذهبي لاســـم الدائرة بشـــكل أفقي، باللغتين العربية 
والإنجليزية، الذي يعكس حرصها على استدامة التميز والإنجاز وتقديم القيمة المضافة، مستلهمًا 

في الخط المستخدم عمق أصالة الثقافة العربية التي تترسخ مع تلك الهوية المرئية.

   ويحمـــل هـــذا التحديـــث معـــه مرحلـــة جديدة مـــن التطلعات المســـتقبليّة الطموحـــة التي تحرص 
كب المتغيرات،  الدائرة على ترســـيخها بشـــكل مستمر، من خلال الاستراتيجيات المحدثة التي توا
وتتبنـــى أفضـــل الممارســـات العالميـــة التـــي ترتقـــي بمؤشـــرات أدائهـــا، وفـــق أعلـــى مســـتوى مـــن 

الخدمات التي تقدمها في هذا القطاع الحيوي. 

زيادة في الأخبار القانونية 

   انطلاقًا من دور الدائرة الفاعل في المنظومة القانونية في إمارة دبي، وفق ما تنهض به من مهام 
واختصاصـــات في قطـــاع العمل القانوني الحكومي وقطاع المهن القانونية، ووفقًا لاســـتراتيجيتها 
التخصصية على المســـتوى الإعلامي والتســـويقي، والتي تســـتهدف إبراز جهود الدائرة المبذولة 
في العمـــل القانـــوني الحكومـــي والمهنـــي، وتعزيـــز ســـمعتها المؤسســـية، تظهر الزيـــادة في الأخبار 

كثر من 30%، مقارنة بعام 2023. المنشورة خلال عام 2024 بنسبة تجاوزت أ

   وعلـــى مســـتوى الأخبـــار القانونيـــة وفق اختصـــاص الدائرة ومهامها، فإنه تظهـــر زيادة في الأخبار 
المنشورة خلال عام 2024 بنسبة تجاوزت %170.

نسبة الزيادة في عدد الأخبار المنشورة 
مقارنة بعام 2023 %30

نســـبة الزيادة في عـــدد الأخبار القانونية 
المنشورة مقارنة بعام 2023 %170+
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منظومة الاتصال الداخليتوظيف الإعلام الجديد

    التزامًا منها بتعزيز قيم الولاء المؤسســـي ونشـــر قيم الســـعادة والإيجابية لدى موظفيها في 
بيئة العمل، حرصت الدائرة على دعم منظومتها في الاتصال الداخلي، من خلال:

علـــى  الدائـــرة  منصـــات  علـــى  متابعًـــا 
مواقع التواصل الاجتماعي 19,923

نسبة الزيادة في عدد متابعي الدائرة على 
منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي %12

التعاميـــم الداخليـــة الدوريـــة، ســـواء عبر البريـــد الإلكتـــروني، أو مجموعات 
الواتســـاب، من قيادة الدائرة إلى موظفيها، لتعزيز قيم الانتماء الوظيفي، 

بالإضافة إلى الاجتماعات الحضورية.

تخصيـــص مجموعـــات لموظفـــي الدائـــرة عبـــر تطبيـــق الواتســـاب، لتعزيز 
سرعة الاتصال الداخلي.

   وظفـــت الدائـــرة قنـــوات الإعلام الجديـــد، إلى جانـــب الإعلام المقـــروء التقليـــدي، في نشـــر إنجازاتهـــا 
والتعريف بخدماتها ورفع ســـمعتها المؤسســـية، والتعريف بمبادراتها، من خلال التنويع في توظيف 

الأدوات التواصلية مع متعامليها.

   بلـــغ عـــدد متابعـــي الدائـــرة علـــى جميـــع منصاتهـــا علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي خلال 2024 
(19,923) متابعًا، وقد راعت الدائرة التنوع الثقافي والاجتماعي للمســـتهدفين برســـائلها عبر منصات 

الدائرة في مختلف وسائل وقنوات الاتصال من خلال النشر باللغتين العربية والإنجليزية.
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   تنطلـــق الدائـــرة في مســـؤوليتها الوطنيـــة والمجتمعية من التزام راســـخ، يقوم علـــى القيم الرفيعة 
للانتماء الوطني والإنســـاني الذي يشـــكل نهجًا مستدامًا لإمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، وقد 
شـــهد عام 2024 العديد من المشـــاركات الفاعلة في المبادرات والمناســـبات الوطنية والاجتماعية، 

نرصد أبرزها في التالي: 

المشاركات الوطنية والمجتمعية
إسهامات فاعلة والتزام إنساني
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«لقـــدْ بـــاتَ هـــذا اليـــومُ الوطني  منارةً مضيئةً في حياةِ دولتِنا وشـــعبِنا، وهو ليسَ بالمناســـبةِ العابـــرةِ، تنقضي بانقضاءِ 
كرةٌ حيّةٌ تعيشُ فينا، وتقدّمُ لأجيالنِا الناشئةِ القدوةَ الحسنةَ للعطاءِ والوفاءِ والولاءِ والانتماءِ». اليومِ، بل ذا

صاحـــب الســـمو الشـــيخ/ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتوم

اليوم الوطني الـ 53:
شـــاركت الدائـــرة في الاحتفـــال بهـــذا اليـــوم الخالد في تاريخ الوطـــن والذي اجتمعت على إرســـاء نهضته إرادة 
ا في تجاوز كل  الآباء المؤسســـين حين وحدهم المصير المشـــترك، والذي ســـيظل نموذجًا فريدًا واســـتثنائي�
التحديات لتحقيق الأهداف التي جسدها قيام الاتحاد، فما وصلت إليه دولة الإمارات في مختلف الميادين 
مـــن التفـــرد والتميـــز والريـــادة، ما هـــو إلا حصاد هـــذه الإرادة والبصيرة والعزيمة التي ســـار علـــى نهجها قادةٌ 

مخلصةٌ لوطنها، مؤمنةٌ بقدرات شعبها.

يوم العَلَم:
احتفـــاءً بهـــذا اليـــوم الذي ســـيظل في وجـــدان الجميع رمزًا لكل معـــاني الوحدة والتلاحم، وتجســـيدًا عميق 
الدلالة للانتماء والولاء للوطن وقادته، شـــاركت الدائرة في الاحتفاء بيوم العلم، الذي يمثل اعتزازًا بكل ما 
حققته الدولة تحت تلك الراية الشامخة من إنجازات حضارية، وما قطعته من مسيرة تنموية استثنائية 

في مختلف المجالات والقطاعات، والتي يحق لكل إماراتي، بل وكل عربي، أن يفتخر بها.

يوم الشهيد:
  إعلاءً لقيم التضحية النبيلة في ســـبيل الوطن والوفاء لأجله بأغلى وأثمن ما يملكه الإنســـان الذي يكتب 
بروحـــه شـــهادة صادقـــة بصدق ما عاهد الله عليه، احتفت الدائرة بيوم الشـــهيد والـــذود عن حمى الوطن، 
وبذل الغالي والنفيس من أجله، لتبقى رايته خفاقة عالية، تزهو بشـــموخ ورؤى وعزيمة قادته، وتترســـخ 
بانتماء ووفاء شعبه، والتي ستظل تضحيته نبراسًا مضيئًا للأجيال المتعاقبة، تضرب مثالاً رفيعًا لمعنى 

العطاء الذي لا يعرف حدودًا، وتقدّم قدوةً في صون سيادة الوطن والدفاع عن ترابه بدماء أبنائه.

المناسبات الوطنية
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تنظيم محاضرة دينية رمضانية:

    نظّمت الدائرة لموظفيها وموظفي الدوائر الملحقة بديوان سمو الحاكم، محاضرة دينية عن بعُد، 
حـــول "قيـــم الوظيفـــة العامـــة وأخلاقياتهـــا"، والتي تـــأتي تزامنًا مع الأجـــواء الروحانية لشـــهر رمضان 

المبارك، وتعزيزًا للثقافة الدينية التي ترتبط ببيئة العمل.

كـــد المحاضـــر خلالهـــا أن الوظيفـــة العامـــة مســـؤولية دينية وأخلاقية، ترتبط بجوهـــر وقيم الدين      وأ
الإسلامـــي، والـــذي يدعونا إلى الصدق والإخلاص والنهوض بالأمانات التي اســـتؤمن عليها الموظف 
في خدمة مجتمعه ووطنه من خلال ما يقوم عليه من مســـؤوليات وواجبات، مشـــيرًا إلى أن الإخلال 
بـــأي¼ مـــن قيـــم العمـــل أو التفريط في ضوابطه هو أمـــر يتنافى مع الثوابت التي دعانـــا إليها الإسلام، لا 

سيما وأن الوظيفة العامة ترتبط بحقوق الآخرين.

الفعاليات الدينية والمجتمعية
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الاحتفاء بالعائدين من رحلة الحج:
   التزامًا بمســـؤوليتها في تعزيز قيم الاتصال الداخلي، شـــاركت الدائرة موظفيها الذين أدوا مناســـك الحج 
خلال العـــام الهجـــري 1445 والـــذي يصـــادف 2024، من خلال تهنئتهم وتوزيع الهدايـــا عليهم، احتفاءً بتلك 

الرحلة الإيمانية وعودتهم إلى مقر عملهم.

يوم المرأة الإماراتية:
شـــاركت الدائـــرة موظفاتهـــا في الاحتفـــال بيـــوم المـــرأة الإماراتية الذي يصـــادف الثامن والعشرين من شـــهر 
أغســـطس مـــن كل عـــام، باعتبارهـــا شريـــكاً في مســـيرة العطـــاء المجتمعـــي والوطنـــي، فضلاً عمّـــا تقدمه في 

تحقيق استراتيجية الدائرة ومستهدفاتها.

الاحتفاء بليلة النصف من شعبان:
   إحياءً للمناسبات التراثية التي ترتبط بعادات المجتمع الإماراتي، شاركت الدائرة في الاحتفاء بليلة النصف 
من شعبان «حق الليلة»، حيث تضمنت الاحتفالية توزيعات الحلوى على موظفي الدائرة لإدخال السرور 
على أبنائهم في تلك المناســـبة المجتمعية، التي تســـتلهم التراث الإماراتي وتقاليده، وترتبط بمناسبة دينية 

ترسّخَ الاحتفاء بها لسنوات في عادات المجتمع.
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مبادرات العمل التطوعي

رمضان عطاء مستمر:
بالتعـــاون مـــع هيئـــة الـــهلال الأحمـــر الإماراتي، وإســـهامًا منها في دعـــم الجهود الخيريـــة والإنســـانية التي تبذلها 
الدولـــة، شـــاركت الدائـــرة في دعـــم الحملـــة الموســـمية (رمضـــان عطـــاء مســـتمر)، والتـــي تهـــدف إلى دعـــم 
المســـتفيدين من المشـــاريع الرئيسية للحملة (إفطار الصائم، زكاة الفطر، المير الرمضاني، كسوة العيد، زكاة 

المال، الصدقات)، ترسيخًا لقيم التطوع والعمل الخيري لدى موظفيها.

حملة الأضاحي (عطاؤكم عيدهم):
شـــاركت الدائـــرة في حملـــة الأضاحـــي 1445هــــ- 2024م التـــي أطلقتها هيئـــة الهلال الأحمـــر الإماراتي، 

تحت شعار (عطاؤكم عيدهم) والتي تهدف إلى دعم المستفيدين من الأسر المتعففة والأيتام.

حملة الإمارات معك يا لبنان:
شـــاركت الدائـــرة، مـــن خلال التعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإمـــاراتي، في حملة (الإمارات معك يا 
لبنـــان) التـــي تســـتهدف توفيـــر التبرعـــات الإغاثية للأشـــقاء اللبنانييـــن، وذلك التزامًـــا بدعم جهود 

الدولة التطوعية والإنسانية.
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مبادرة بالعلم نمكن:
بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، شاركت الدائرة في حملة (بالعلم نمكن) التي 
تهـــدف إلى توفيـــر فـــرص التعليم لكافة المســـتحقين من أبناء الأســـر المتعففة والأيتام، 

إيماناً بأن العلم هو الذي يفتح لهم أبواب المستقبل. 

حملة سقيا الماء:
   تعاونـــت الدائـــرة مـــع هيئـــة الـــهلال الأحمر الإمـــاراتي، في دعم مبادرة ســـقيا الماء التي تهدف إلى مســـاعدة 
المناطـــق التـــي تواجـــه موجـــات الحر الشـــديد في مناطق واســـعة من العالـــم، وذلك مـــن خلال توزيع المياه 

ومعينات تخفيف الحرارة على العمال والمحتاجين.

مبادرة (تداوي) لعلاج المرضى المعسرين:
دعمًا للجهود الخيرية والإنســـانية التي تبذلها الدولة، شـــاركت الدائرة في دعم مبادرة (تداوي) لعلاج 
المرضى المعسرين، التي أطلقتها جمعية بيت الخير، وذلك من خلال دعوة جميع السادة موظفي 

الدائرة الراغبين في دعم المبادرة إلى التبرع في الحملة. 
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المبادرات الرياضية

الألعاب الحكومية:
شاركت الدائرة في الألعاب الحكومية لعام 2024م، بفريق من الرجال وآخر من النساء، وذلك بهدف 
ــا، وتتكـــون الألعاب من  ا واتحادي�ـ تعزيـــز روح الفريـــق الواحـــد بيـــن موظفـــي الجهـــات الحكوميـــة محلي�

مجموعة من التحديات البدنية والذهنية التي يتبارى فيها المشاركون.

دورة الشيخة هند:
   شـــاركت الدائـــرة في النســـخة الثانيـــة عشـــرة مـــن منافســـات دورة الشـــيخة هند للألعـــاب الرياضية 
كتوبـــر، وهو ما يعكس جهود الدائرة في دعم مســـيرة  للســـيدات 2024م، والتـــي أقيمـــت خلال شـــهر أ

الرياضة بشكل عام، والنسائية منها بشكل خاص. 

تحدي دبي للياقة:
   شاركت الدائرة في فعاليات تحدي دبي للياقة (30×30) 2024، لتوفير بيئة عمل صحية ومحفزة، 
ترتقـــي بجـــودة الحيـــاة داخـــل العمـــل وخارجـــه، وتحقـــق الســـعادة والإيجابيـــة التـــي تنعكـــس في رفـــع 

مستوى الإنتاجية. 
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   التزامًـــا منهـــا بالمشـــاركة في تحقيـــق رؤيـــة القيـــادة الرشـــيدة في جعْل دبي مدينـــة صديقة لأصحاب 
الهمـــم، وتعزيـــز اندماجهـــم الفعّـــال في المجتمـــع، حرصـــت الدائـــرة علـــى وضـــع السياســـات وإطلاق 
المبـــادرات التـــي تدعم تمكيـــن أصحاب الهمم، كمراعـــاة أن تكون مرافقها متوافقـــة مع متطلباتهم، 
واســـتخدام لغـــة برايل في مختلف لافتات المكاتـــب الداخلية، وتمكين أصحاب الهمم في الدائرة من 
خلال تسمية إحدى موظفاتها نائبًا لفريق عمل الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم، وتدريب 
ا  موظفـــي الاســـتقبال للتواصـــل بلغـــة الإشـــارة، ووضـــع سياســـة للتعامل مـــع أصحاب الهمـــم داخلي³
ـــا، بالإضافـــة إلى تهيئـــة جميـــع قنـــوات تقديـــم الخدمات الرقميـــة كي تكـــون صديقة لأصحاب  وخارجي³
الهمـــم بنســـبة 100%، فـــضلاً عـــن إعـــداد دليـــل المصطلحـــات القانونيـــة بلغة الإشـــارة الـــذي أتاحته 
الدائـــرة لأفـــراد الجمهـــور على موقعها الإلكتروني، وإطلاق حملة "معك بهمة" التي تســـتهدف تعزيز 

الوعي المجتمعي بحقوق أصحاب الهمم.

أصحاب الهمم
مبادرات معرفية ومجتمعية 

المشاركة في معرض إكسبو أصحاب الهمم

وخلال 2024، نفذت الدائرة عددًا من المبادرات التي تدعم مسؤوليتها المجتمعية تجاه 
أصحاب الهمم، ومنها:

كســـبو أصحـــاب الهمم الدولي 2024 والـــذي أقيم في الفترة من   شـــاركت الدائـــرة في معرض إ
كتوبـــر 2024 بمركـــز دبي التجـــاري العالمـــي، حيـــث عرضـــت خلالـــه مبادراتهـــا الداعمـــة  7-9 أ
لأصحاب الهمم، وما توظفه من أدوات تُســـهم في ســـهولة وصولهم إلى كافة خدماتها، وتوفير 
الممكنّـــات التـــي تهيـــئ البيئـــة المناســـبة التـــي تلبـــي احتياجاتهـــم في تلقـــي تلـــك الخدمـــات، 
بالإضافـــة إلى الاطلاع علـــى أفضـــل التجـــارب والممارســـات فيمـــا يتعلـــق بالخدمـــات التقنيـــة 
والابتكاريـــة المقدمـــة مـــن مختلـــف المشـــاركين في المعرض، بمـــا يعزز جهـــود الدائرة في دعم 

السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.
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جلسة حوارية حول جهود دولة الإمارات في دعم 
وتمكين أصحاب الهمم 

ورشة معرفية حول حقوق أصحاب الهمم في الاتفاقيات 
الدولية والتشريعات المحلية

كســـبو أصحـــاب الهمـــم الـــدولي 2024، عقدت الدائرة جلســـة     علـــى هامـــش مشـــاركتها في معـــرض إ
حوارية استعرضت خلالها الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في دعم وتمكين أصحاب الهمم.

   اســـتهلت الجلســـة بالتأكيـــد علـــى أن التشريعـــات الإماراتيـــة وضعت ضمـــن أولوياتها دعـــم ورعاية 
وتمكيـــن أصحـــاب الهمـــم، مـــن خلال توفير التعليـــم الدامج في كافـــة مراحله، وضمـــان الحصول على 
الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية المتخصصة، وتنظيم خدمات التأهيل، وتوفير البرامج الحكومية 

الداعمة التي تضمن اندماجهم في المجتمع بشكل كامل.

  ثم تحدثت مدير إدارة العمليات الداخلية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، موضحةً أن توجيهات 
ورؤى القيـــادة الرشـــيدة في وضـــع سياســـة وطنيـــة لدعم تلك الفئـــة، كانت لها الأثر الكبيـــر والملهم في 
القـــدرة علـــى تخطـــي جميع الصعوبات والعوائـــق التي قد تقف دون تحقيـــق تطلعاتها، حتى جعلت 

الدولة من تهيئة الممكنات للتعامل مع الإعاقة دافعًا للتميز.

   كما تحدثت نائب رئيس فريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم بالدائرة حول أهمية بيئة 
العمـــل في توفيـــر الممكنـــات الداعمة لممارســـة مهام العمل في بيئة دامجـــة، وإطلاق المبادرات التي 
تعـــزز جهـــود الدولة وسياســـتها الوطنية في حماية حقوق أصحاب الهمـــم، وتهيئة الخدمات التي توفر 
ســـبل الاســـتفادة منها بالمســـاواة مع غيرهم، وفقًا لأفضل الممارســـات العالمية، مع توفير الفرص 

والإمكانيات التي تنمي وتطور مهاراتهم ليكونوا فاعلين في المجتمع.

 عقـــدت الدائـــرة ورشـــة معرفيـــة، عن بعُد، حول حقـــوق أصحاب الهمـــم في الاتفاقيات الدولية 
والتشريعات المحلية، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للغة الإشارة.

كثر مـــن (370) من الجهات الحكوميـــة بإمارة دبي وأفراد      وتناولـــت الورشـــة التـــي حضرهـــا أ
الجمهور والمحامين والمستشـــارين القانونيين، تعريفًا بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشـــخاص 
ذوي الإعاقـــة، المعتمـــدة مـــن الجمعية العامة للأمـــم المتحدة، والتي حرصـــت دولة الإمارات 

على الانضمام إليها لدعم الجهود الدولية في هذا الشأن.

   كمـــا تطرقـــت الورشـــة إلى التعريـــف بحماية حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة في التشريعات 
المحليـــة، مـــن خلال القانـــون رقم (3) لســـنة 2022 بشـــأن حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة في 
إمـــارة دبي، والـــذي اســـتهدف وضع الإطـــار القانوني الضامن لدمج الأشـــخاص ذوي الإعاقة في 
شتى مناحي الحياة، ومنحهم الحق والإمكانية في العيش المستقل على قدم المساواة مع 
كهم في رســـم السياســـات والخطـــط والتشريعـــات والبرامـــج الحكوميـــة،  الآخريـــن، مـــع إشـــرا

وكذلك القرارات الخاصة بهم، أو التي قد تؤثر على جودة حياتهم.
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   تحرص الدائرة على توفير المعارف واســـتثمارها في بناء ثقافة مؤسســـية قائمة على تبني 
الممكنات اللازمة لاكتساب المعرفة، وتبادل الخبرات، والوصول إلى المعلومات التي يحتاج 
إليهـــا الموظـــف، وهيـــأت لذلـــك قواعـــد البيانـــات، ومنصة للأفـــكار الابتكاريـــة، ونظامًـــا لتخزين 
المعـــارف وتوثيقهـــا، بالإضافـــة إلى إطلاق العديـــد مـــن الفعاليـــات والمبـــادرات؛ بمـــا يســـهم في 
التطويـــر المؤسســـي الـــذي يضمـــن اســـتدامة التطويـــر والتعلـــم، ومـــن ثـــم̄ زيـــادة الإنتاجيـــة 

الوظيفية.

إدارة المعارف
توظيف أدوات المعرفة 

في بنـــاء القـــدرات المؤسســـية
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تغذية المكتبة بأحدث الإصدارات

توفير قواعد البيانات القانونية

   وقـــد شـــهدت الدائـــرة عدة ممارســـات ومبـــادرات معرفيـــة، خلال 2024م، 
يمكن التعريف بها على النحو التالي:

   زودت الدائرة مكتبتها خلال 2024 بعدد من الكتب والدارسات التخصصية في المجال القانوني 
والمعـــرفي، ومجـــال الابتكار واستشـــراف المســـتقبل، حيـــث تقوم الدائـــرة بزيارة معـــارض الكتب 
الدوليـــة التـــي تقـــام داخـــل الدولـــة، واقتنـــاء أبرز الإصـــدارات التي يتم ترشـــيحها من قبل الســـادة 
المستشـــارين القانونييـــن بالدائـــرة، بمـــا يخـــدم مهـــام عملهـــم، وقد تم اقتنـــاء (52) كتاباً ودراســـةً 
تخصصيّـــةً، وبلـــغ عـــدد الاســـتعارات مـــن المكتبـــة خلال 2024 (115) كتابـًــا، في حيـــن بلـــغ عـــدد 

الزيارات (313) زيارة.

   قدمت الدائرة وصولاً فوري³ا إلى قواعد البيانات المتخصصة في مجال القانون والتي بلغت (5) 
خمـــس قواعـــد بيانات محليـــة ودولية، باللغتيـــن العربية والإنجليزية، مما يمكـّــن موظفي الدائرة 

من الاستفادة من المعلومات والأبحاث الأكثر تخصصًا وتحديثًا. 
كاً في بعض المكتبات العامة بالدولة بما يضمن توفير مصادر إضافية  كما وفرت الدائرة اشـــترا

وقواعد بيانات متخصصة لتعزيز التعلم المستمر وتطوير المعرفة لموظفيها.

الاستفادة من مبادرة المكتبة القانونية

   توفـــر الدائـــرة مـــن خلال مبـــادرة المكتبة القانونية اســـتفادة جميع موظفي ديوان ســـمو 
الحاكـــم والدوائـــر الملحقـــة بـــه، من مصـــادر المعلومات المتوفـــرة لدى مكتبتهـــا القانونية، 
والتـــي تزخـــر بالعديد من المراجـــع وقواعد البيانات الإلكترونية، وتهـــدف هذه المبادرة إلى 
توفيـــر مجموعـــة مـــن المصادر المعرفيـــة وقواعد البيانـــات القانونية، بهـــدف تعزيز التعلم 

المستمر.

52
كتابـًــا ودراســـة تخصصيّة أضيفت 

إلى مكتبة الدائرة خلال 2024

313
عـــدد زيـــارات المكتبـــة خلال

2024
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كثر من (4700) نسخة، فإنها توفّر لجميع     مع تحديث الدائرة لمقتنيات مكتبتها والتي بلغت أ
موظفيهـــا قوائـــم محتويـــات هـــذه الكتـــب علـــى فهـــرس المكتبـــة الإلكتـــروني، ليســـهل تصفحهـــا، 
والوقـــوف علـــى مدى علاقـــة الكتاب بالاحتياجـــات المعرفية التـــي يحتاج إليها المســـتفيدون من 

المكتبة، حيث تم إرسال (44) تعميمًا بالكتب التي تم اقتناؤها خلال 2024.

ب- التعريف بتطور حركة التعليم في دولة الإمارات:

نظـــرًا لطبيعـــة الارتبـــاط بيـــن القراءة والتعليـــم في أي مجتمع مـــن المجتمعات، أعدت الدائرة نشـــرة 
ا في تعزيز  معرفيـــة تتضمـــن مراحـــل تطور حركـــة التعليم في دولـــة الإمارات، باعتبـــاره داعمًا أساســـي¼
القـــراءة في المجتمـــع، حيـــث تضمنـــت أربـــع مراحـــل أساســـية، بـــدءًا مـــن مرحلـــة التعليـــم التقليدي 
(المُطَوÄع)، مرورًا بالمدارس الأهلية، والتعليم النظامي، وصولاً إلى النهضة التعليمية التي صاحبها 
نشـــاط علمـــي وثقـــافي، أســـهم في وجـــود جيل واعٍ يســـتوعب متغيـــرات واقعه، ويشـــارك في التنمية 

الاجتماعية والثقافية في وطنه.

توفير قوائم محتويات الكتب على فهرس المكتبة الإلكتروني

   شـــاركت الدائـــرة بعـــدة فعاليـــات ومبـــادرات ضمـــن احتفـــالات الدولة بشـــهر القـــراءة الوطني، 
باعتبار أن القراءة أداة فاعلة لاكتساب ومشاركة المعارف، والسبيل إلى الانفتاح على التجارب 
والممارســـات التي تنعكس في تعزيز المهارات والقدرات، ومن جوانب مشـــاركة الدائرة في هذا 

الحدث الوطني:

أ- مبادرة للتبرع بالكتب المستعملة:

تحقيقًا لتدوير وســـائل المعرفة وتعميم الاســـتفادة منها، أطلقت الدائرة تزامنًا مع شـــهر القراءة 
مبادرة لموظفيها بشـــأن المشـــاركة في المبادرة التطوعية للتبرع بالكتب المســـتعملة لديهم، مما 

لم يعودوا في حاجة إليها، لتقديمها إلى المؤسسات الخيرية ذات العلاقة. 

الاحتفاء بشهر القراءة الوطني 
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   حرصًـــا منهـــا علـــى تعزيز المعرفة لـــدى موظفيها، عملت الدائرة على النشـــر الداخلي للمعارف من خلال 
تعميـــم النشـــرات المتنوعـــة، والتـــي بلغـــت خلال 2024 (119) نشـــرة معرفيـــة، وتتضمـــن مبـــادئ وأحكام 
محكمـــة تمييـــز دبي التـــي تتعلـــق بطبيعـــة عمـــل الدائـــرة واختصاصاتهـــا، ويتـــم اختيـــار الأحـــكام المناســـبة 
لتعميمها على موظفي الدائرة بواســـطة مستشـــاري الدائرة، مما يضمن توجيه المعلومات بشـــكل ملائم 

وفقًا لاحتياجات الفريق، ونشر أحكام من القضايا التي باشرتها الدائرة.

    ولضمـــان السلامـــة اللغويـــة والدقـــة الأســـلوبية فيمـــا يصـــدر عنهـــا من محتـــوى باللغـــة العربية، 
ا، لكافة أنظمة العمل،  ا وأسلوبي² ا وإملائي² التزمت الدائرة بمراجعة لغوية متخصصة، نحوي²ا وصرفي²
مـــن تشريعـــات ولوائـــح، ومذكـــرات قضائية، وقـــرارات لجـــان قانونيـــة متخصصة، ومـــواد تدريبية، 
ومراسلات رســـمية، ووثائق تشـــغيلية، وتعاميم داخلية وخارجية، وإصدارات بحثية، إلى غير ذلك 
ا خلال عام  من محتوى باللغة العربية، وقد بلغ عدد الملفات التي تمت مراجعتها لغوي²ا وأسلوبي²
2024 (1483) ملفًـــا، بواقـــع (2,271,653) كلمـــة، وقـــد بلـــغ عـــدد الكلمـــات التـــي أنجـــزت الدائرة 

ا خلال الخمس سنوات الأخيرة (8,045786) كلمة. مراجعتها لغوي²ا وأسلوبي²

   تلتـــزم الدائـــرة بتقديـــم كل مـــا يدعم جهود الدولة في الحفاظ على اللغة العربية، والتي تترجمها رؤية 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

نشر المعارف القانونية

ضمان السلامة اللغوية والدقة الأسلوبية في النص القانوني

عـــدد الكلمات التي تمـــت مراجعتها لغوي¥ا 
ا خلال 2024 وأسلوبي¥ 2,271,653

عـــدد الملفات التي تمـــت مراجعتها لغوي¥ا 
ا خلال 2024 وأسلوبي¥ 1483

ا  وأســـلوبي¥ ــا  لغوي¥ـ مراجعتهـــا  تمـــت  كلمـــة 
خلال السنوات الخمس الأخيرة

كثر من  أ

8,000,000
تـــم تعميمهـــا  نشـــرة معرفيـــة متخصصـــة 
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